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الدراســة بعــد نشــرها.
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• مقدمة
ــر أحــد  ــع المجتمعــات، كمــا يعتب ــى جمي ــر ســلبي عل ــة ذات تأثي ــة وسياســية واقتصادي ــأن الفســاد ظاهــرة اجتماعي لا شــك ب
أهــم عوامــل تقويــض البنــاء المؤسســي الديمقراطــي، وأحــد أهــم التحديــات التــي تحــول دون التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة 

ــى المشــاركة والشــفافية والمســاءلة. ــون القائمــة عل ــة القان ــام دول ــة وقي الاجتماعي

ولهــذا، أينمــا وجــد الفســاد بأشــكاله المختلفــة، بمــا فيهــا الفســاد السياســي النــاتج عــن سياســة الاســتحواذ والســيطرة 
للمتنفذيــن في الدولــة علــى المــوارد والثــروات والامتيــازات، وحصرهــا بيــد جهــة محــددة، غابــت العدالــة والمســاواة، واتســعت 
شــريحة الفقــر والفئــات المهمشــة، وانعدمــت أســس الــولاء والمواطنــة، لشــعور الأفــراد بالاغتــراب وعــدم الانتمــاء المجتمعــي، 

جــراء انعــدام المســاواة، والشــعور بالتمييــز فيمــا بينهــم.

ــا  ــه، لم ــراً بمكافحــة الفســاد والتصــدي ل ــاً كبي ــة هــذا القــرن، اهتمام ــذ بداي ــي، من ــق، شــهد المجتمــع الدول ومــن هــذا المنطل
يمثلــه مــن تأثيــر ســلبي علــى مختلــف مناحــي الحيــاة، وعلــى التنميــة، وعلــى الحقــوق والحريــات؛ إذ لا يمكــن للأفــراد في ظــل 
الفســاد، وانتشــار المحســوبية والمحابــاة والاحتــكار السياســي للثــروة، القــول بوجــود العدالــة، وتكافــؤ الفــرص، والمشــاركة في 
صنــع القــرار، والتوزيــع العــادل للثــروة، والتمتــع بالحقــوق الاجتماعيــة، وهــي حقيقــة أكدتهــا الأوضــاع الاجتماعيــة في عديــد 

الــدول التــي يستشــري فيهــا الفســاد.

ولا يقتصــر ضــرر الفســاد، علــى الجانــب السياســي فحســب، والمتمثــل في الاســتحواذ والســيطرة، وتســخير مقــدرات الدولــة 
ومداخيلهــا لمنفعــة ومصلحــة فئــة محــددة بذاتهــا، بــل أدى الفســاد، في الكثيــر مــن الــدول، إلــى إرهــاق كاهلهــا بديــون باتــت 
تســتنفذ مداخيلهــا، وتؤثــر علــى دورهــا وقدرتهــا في العمــل علــى تحقيــق المصلحــة العامــة، وتقــديم الخدمــات المختلفــة لتلبيــة 
احتيــاج مواطنيهــا، ولعــل في توصيــف البنــك الدولــي لهــذه العلاقــة، مــا يختصــر أثــر الفســاد وتأثيــره علــى الشــعوب؛ إذ يــرى 
البنــك الدولــي أن التكلفــة الحقيقيــة الناجمــة عــن فســاد الطبقــة الحاكمــة، أعلــى بكثيــر مــن مجــرد نهــب الأمــوال، لأنهــا تشــمل 
تدهــور المؤسســات العامــة، وبخاصــة الماليــة منهــا، وتدميــر منــاخ الاســتثمار، وتدهــور الخدمــات العامــة الأساســية كالصحــة 

والتعليــم التــي يتأثــر بهــا في الأســاس المواطــن الفقيــر1. 

وقــدرت الأمم المتحــدة والمنتــدى الاقتصــادي العالمــي التكلفــة العالميــة للفســاد في العــام 2022، بمــا يعادل 5 تريليونــات دولار أميركي 
ســنوياً مــن الأمــوال المســروقة والمنهوبــة عالميــا2ً، في حــن قــدر البنــك الدولــي قيمــة الخســائر الناجمــة عــن الفســاد في العــام 2022، 
ــة الأفريقــي قيمــة  ــك التنمي ــي العالمــي3، بينمــا قــدر بن ــاتج المحل ــادل 5% مــن حجــم الن ــون دولار، وهــو مــا يع ــي 2.6 تريلي بحوال
الفســاد في الاتحــاد الإفريقــي بنحــو 300 مليــار دولار، تســتهلك 25% مــن حجــم النــاتج القومــي لــدول القــارة الأفريقيــة مجتمعــة4. 

وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن تكلفــة الفســاد وهــدر المــال العــام والخــاص في المنطقــة العربيــة، قــد أدت إلى رفع تكاليــف الخدمات 
مــا بــن 20% و50% علــى التكلفــة الأصليــة للخدمــات، مــا انعكــس بالســلب علــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للمواطنــن5.

وممــا هــو ثابــت علــى صعيــد فلســطين ومنطقتنــا العربيــة، وجــود فجــوة واضحة في مكافحة الفســاد لدى هــذه الدول، بحيث لــم تزل أكثر 
مــن نصــف الــدول العربيــة، وفــق مؤشــر مــدركات الفســاد للقطــاع العــام )CPI( الــذي أصدرتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة للعــام 62024، 

1 أسامة دياب. هل نسترد أموالنا المنهوبة: أصول مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طبعة أولى، آذار 2013، ص 7.
2 https://giaccentre.org/the-cost-of-corruption
3 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1633420
 4 فايــدة علــي عابديــن. »أهــم ملامــح الفســاد ومؤشــراته في القــارة الأفريقيــة«، مجلــة الدراســات الأفريقيــة، تصــدر عــن كليــة الدراســات الأفريقيــة العليــا– جامعــة القاهــرة، مجلــد 41، عــدد 1 

   يناير 2019، ص 273.
5 https://www.alayam.com/Article/courts-article/410277/Index.html
 6 اعتمدت منظمة الشفافية الدولية هذا المؤشر منذ العام 1995، وجاء ترتيب الدول العربية على صعيد دول العالم وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2023 المتعلق بمدركات الفساد لـ 180 دولة: 
         )الإمارات 26، قطر 40، السعودية 53، الكويت 63، الأردن 63، عُمان 70، البحرين 76، الجزائر 104، مصر 108، موريتانيا 130، جيبوتي 130، لبنان 149، العراق 154، السودان وجزر القمر 162، ليبا 170، 

   اليمن 176، سوريا 177، الصومال 180(.
   فلسطين لم تدرج بعد على مؤشر مدركات الفساد لأسباب تتعلق بعدم توفيرها للمعلومات؛ إذ يحب على الأقل في الدول توفير ثلاثة مصادر للمعلومات )من بين 13 مصدراً معتمداً(.

   يصنف مؤشر مدركات الفساد الدول على مقياس من صفر )شديد الفساد( إلى 100 )شديد النزاهة( وقياساً لهذا المؤشر جاء ترتيب الدول العربية بالنقاط على النحو التالي:
    الصومــال 11، ســوريا 13، اليمــن 16، ليبيــا 18، الســودان 20، العــراق 23، موريتانيــا 30، مصــر 35، الجزائــر 36، المغــرب 38، تونــس 40، عمــان 43، الأردن 46، الكويــت 46، الســعودية 52، 

   قطر 58، الإمارات 26(:
https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_J3roLKCiwMV8KSDBx1W5QC9EAAYASAAEgIDe_D_BwE
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في الثلثــن الثانــي والأخيــر مــن القائمــة المتعلقــة بتصنيــف الــدول التــي يعانــي قطاعهــا العــام مــن الفســاد، في حــن صنفــت 
أربــع دول عربيــة ضمــن الــدول الأكثــر فســاداً علــى صعيــد العالــم.  وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مؤشــرات دقيقــة عــن تكلفــة 
الفســاد في المنطقــة العربيــة، وحجــم العائــدات غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في المنطقــة العربيــة، لأســباب تتعلــق بتدخــل 
النافذيــن والأمــن لمنــع نشــر أي معطيــات تتعلــق بالفســاد لارتباطــه بـــأنظمة الحكــم ومتنفــذي النخــب الحاكمــة، فــإن الأمــوال 
العربيــة المنهوبــة جــراء الفســاد قــدرت بتريليونــات الــدولارات، بحيــث تشــير بعــض المعطيــات الــى وجــود 200 مليــار دولار مــن 
ــي  ــع العرب ــت مــن دول الربي ــي هرب ــوك السويســرية، كمــا يقــدر حجــم الأمــوال الت ــة في البن ــة والمخفي ــة المنهوب الأمــوال العربي
)مصــر، تونــس، ليبيــا، اليمــن( بحوالــي 500 مليــار دولار7، في حــن أشــارت منظمــة الشــفافية الدوليــة العــام 2014، إلــى أن 
الأمــوال المنهوبــة والمتحصــل عليهــا مــن أنظمــة الحكــم في كل مــن مصــر وليبيــا وتونــس واليمــن، قــد بلغــت 165 مليــار دولار8. 

كمــا تشــير التقديــرات إلــى تهريــب 64 مليــار دولار في عهــد النظــام الســابق في الســودان )البشــير(، في حــن بلغــت تقديــرات 
الأمــوال المهربــة مــن لبنــان خــال الســنوات العشــر الماضيــة مــا بــن 50 و60 مليــار دولار، وهــي مــا يعــادل 70% مــن حجــم الديــن 
العــام.  وقــدر رئيــس هيئــة النزاهــة العراقيــة حجــم الأمــوال العراقيــة المتحصلــة مــن الفســاد والمنهوبــة والمهربــة لخــارج العــراق 
لغايــة 2021 بحوالــي 600 مليــار دولار أمريكــي9، بينمــا قــدرت الأمــوال المهربــة مــن الجزائــر مــا بــن 300 و350 مليــار دولار10. 

وأشــار تقريــر لمنظمــة الشــفافية العالميــة إلــى أن حجــم الأمــوال المنهوبــة والمهربــة للخــارج علــى مســتوى العالــم، قــد بلــغ في العــام 
2021 حوالــي 2 تريليــون دولار، وصلــت نســبة الشــرق الأوســط منهــا إلــى حوالــي 17%؛ أي مــا يعــادل 340 مليــار دولار11. 

لا شــك بــأن استشــراء الفســاد وانتشــاره في فلســطين ومنطقتنــا العربيــة يعــود إلــى أســباب عــده، أهمهــا باعتقادنــا إخفــاء وحجــب 
الأنظمــة السياســية الحاكمــة ومراكــز المعلومــات الرســمية للمعلومــات المتعلقــة بســبل وكيفيــة إنفــاق المــال العــام، فضــاً عــن غيــاب 
الرقابــة الفعليــة وضعــف المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بهــذا الجانــب، إلــى جانــب ارتبــاط الفســاد الكبيــر بالمنظومــة السياســية 
الحاكمــة، مــا يعنــي حصانــة مرتكبــه وحمايتــه، وليــس هــذا فحســب، بــل إن معضلــة مكافحــة الفســاد واســترداد الأمــوال المنهوبــة في 
الوطــن العربــي وفلســطين، وبخاصــة مواجهــة الفســاد الكبيــر، لــم تــزل مســألة سياســية خاضعــة لرغبــة النظــام الحاكــم وتوجهاتــه.

لقــد كان للربيــع العربــي، وإن اختلــف البعــض حــول هــذا الحــراك ومــن يقــف وراءه ودوافعــه وأســبابه، الفضــل في الكشــف عــن 
حجــم الفســاد والأمــوال المنهوبــة مــن الساســة والمقربــن منهــم عائليــاً واجتماعيــاً وسياســياً، بحيــث اســتحوذوا خــال فتــرات 
حكمهــم علــى جــزء مــن الثــروة.  وكان لهــذا الهــدر والاســتباحة للمــال العــام في دولهــم أثــره علــى صعيــد الديــون العامــة التــي 

تراكمــت علــى شــعوبهم، مــا انعكــس ســلباً علــى الواقــع المعيشــي والخدمــات العامــة لمواطنــي دول المنطقــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن العمــل علــى اســترداد واســتعادة الــدول لثرواتهــا المنهوبــة، أمــر يجــب أن ينــال مــا يســتحقه مــن جهــد 
وعمــل؛ ســواء علــى صعيــد الإجــراءات الداخليــة مــن تحقيــق وبحــث، أو علــى صعيــد الأعمــال التشــريعية والقضائيــة، لضمــان 
نجــاح هــذه الــدول في ســعيها لاســترداد هــذه الأمــوال التــي تعتبــر حقــاً خالصــاً لشــعوبها، وأيضــاً لكــي تحقــق الــردع الفعلــي في 
مواجهــة مرتكبــي الفســاد، وأيضــاً لكــي تعــزز مــن قيمــة البعــد الوقائــي وشــعور مــن يســعى للإثــراء والكســب غيــر المشــروع وإســاءة 

اســتغلال ســلطته بحتميــة ملاحقتــه وتجريــده ممــا اكتســبه دون وجــه حــق.

إن هــذه الورقــة المقتضبــة لموضــوع متطلبــات تعزيــز نزاهــة وفعاليــة عمليــات اســترداد الموجــودات علــى صعيــد فلســطين، ســتركز علــى 
توضيــح وتحديــد مــا هــو المطلــوب فلســطينياً، لكــي نتمكــن مــن اســترداد مــا تم نهبــه وتهريبــه مــن متحصــات وأمــوال تمــت حيازتهــا 
والحصــول عليهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الفســاد، فضــاً عــن تحديــد أهــم التحديــات والإشــكالية التــي واجهــت أو اعترضــت عديــد 
الــدول في منطقتنــا العربيــة، التــي شــرعت في تعقــب أموالهــا المنهوبــة واســتردادها، كي لا نواجه، فلســطينياً، التحديــات والمعيقات ذاتها.

7 https://www.noonpost.com/35348/
     حــول حجــم الأمــوال المنهوبــة مــن المنطقــة العربيــة، انظــر: محمــد محمــود منجــود أبــو الغيــط. »الأســس القانونيــة لاســترداد الأمــوال المنهوبــة في ضــوء قواعــد القانــون الدولــي والتشــريعات الداخلية«،  

   المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 77 عدد 77، 2021، ص 251 وما بعدها.
8 منظمة الشفافية الدولية. »المليارات المفقودة، استعادة الأموال العامة في مصر وليبيا وتونس واليمن«، 2014 ص 4.

 9 القاضــي مصطفــى محمــد ســيد محمــود. »تجــارب وممارســات الــدول في اســترداد الأمــوال المنهوبــة«، مجلــة الباحــث العربــي، مجلــد 2، عــدد 3، العــام 2021، تصــدر عــن المركــز العربــي للبحــوث 
   القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، ص 227 وما بعدها.

10 https://www.noonpost.com/35348/
     https://www.jassemajaka.com/?p=13151&lang=ar
     http://www.rmeich.org/details.php?id=465

11 محمد محمود أبو الغيط. »الأسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة«، مصدر سابق، ص 250.
     لعــل مــن المفارقــات في حجــم اســتغلال واســتثمار أنظمــة الحكــم في العالــم الثالــث، نهــب رئيــس جمهوريــة الكونغــو خــال فتــرة حكمــه )1965-1997( مبلــغ خمســة مليــارات دولار، وهــي القيمــة التــي  

   عادلت في حينه حجم ديون الكونغو الخارجية، المصدر نفسه أعلاه، ص 250.
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• استرداد الأموال المنهوبة
يلجــأ العديــد مــن الأشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو المعنويــة، في ســبيل غــل يــد الدولــة عــن أموالهــم ومتحصلاتهــم الناشــئة 
عــن الفســاد، إلــى إخفــاء هويــة هــذه الأمــوال والموجــودات التــي تم الحصــول عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة، وإظهارهــا بمظهــر 
قانونــي شــرعي عبــر القيــام بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي تخفــي مصــدر وســبل الحصــول عليهــا، في حــن قــد يلجــأ البعــض، 
في ســبيل ضمــان الإفــات مــن العقــاب، ومنــع الدولــة مــن الوصــول إلــى متحصلاتــه غيــر المشــروعة مــن جريمــة الفســاد، إلــى 
نقــل هــذه الأمــوال وتهريبهــا إلــى دول أخــرى، يطُلــق عليهــا، عرفــاً، دول المــاذ الآمــن، التــي تضمــن لــه الحمايــة و/أو الســرية 

المصرفيــة، وبالتالــي حصانــة هــذه المتحصــات مــن المصــادرة أو التجميــد أو الاســترداد.

لا شــك بــأن اســترداد الأمــوال المتحصــل عليهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الفســاد، ليــس مجــرد اســتعادة ورد لأمــوال نهبــت وتمــت 
حيازتهــا عبــر الجريمــة ودون وجــه حــق، وإنمــا يمثــل الاســترداد، باعتقادنــا، أحــد أهــم التدابيــر التــي يحقــق تنفيذهــا معنــى 
وقيمــة لمكافحــة الفســاد، والحــد مــن مخاطــره وانتشــاره، فضــاً عمــا يمثلــه مــن ردع عــام علــى صعيــد المجتمــع تجــاه هــذه 
الجريمــة.  ومقابــل ذلــك، يمثــل الســكوت أو العجــز أو الفشــل في اســترداد الأمــوال المنهوبــة وردهــا واســترجاعها، بغــض النظــر 
عــن حجمهــا وقيمتهــا، مبــرراً وحافــزاً لمــن يســعى إلــى الإثــراء والاكتســاب مــن خــال اســتغلال واســتهداف المــال العــام والخاص 
ــق، توجــد علاقــة عكســية مــا بــن الاســترداد والفســاد، بحيــث كلمــا تحققــت  ــات ومنافــع شــخصية.  ومــن هــذا المنطل لغاي
الملاحقــة واســترداد المتحصــات الجرميــة الناشــئة عنــه، قلــت وانخفضــت وتيــرة جرائــم الفســاد، وعكــس ذلــك، بــا شــك، 
صحيــح؛ أي كلمــا قــل العمــل الجــاد والفاعــل علــى اســترداد ورد المتحصــات الجرميــة للفســاد، زادت وتيرتــه وارتفعــت نســبته 
لإدراك وشــعور مرتكبــي هــذه الجريمــة بالحصانــة والأمــان والإفــات مــن العقــاب والملاحقــة والمتابعــة، وبالتالــي الاســتفادة 

والتمتــع بمــا اكتســبوه مــن متحصــات جرميــة؛ ســواء عبــر اســتغلالها خــارج الوطــن، أو في اســتثمارها والتمتــع بهــا داخلــه.

2.1 تعريف الاسترداد
تعــددت المســميات التــي تطلــق علــى اســترداد المتحصــات الجرميــة الناشــئة عــن جرائــم الفســاد، فمنهــم مــن يطلــق عليهــا 
وصــف اســترداد الأمــوال المنهوبــة، ومنهــم مــن يصفهــا باســترداد الأصــول أو اســتعادة الممتلــكات، أو اســترجاع الأصــول المهربــة، 
وأشــارت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )UNCAC( لســنة 2003 إلــى موضــع الاســترداد في مــن فصلهــا الخامــس 
»51-59« الــذي اقتصــر مضمونــه علــى ذكــر التدابيــر المتعلقــة بالاســترداد المباشــر للموجــودات، وآليــات اســترداد الممتلــكات، 
دون تعريــف واضــح لمــا يعنيــه مفهــوم الاســترداد.  كذلــك لــم تعــرف الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد المبرمــة العــام 2010 
مفهــوم الاســترداد، حيــث اقتصــر علاجهــا لموضــوع الاســترداد علــى مــا ورد في المــادة 27 مــن الاتفاقيــة بشــأن التــزام وقيــام 
ــة عــن  ــكات المتحصل ــا البعــض في مجــال اســترداد الممتل ــد العــون والمســاعدة لبعضه ــا بالتعــاون ومــد ي ــدول الأطــراف فيه ال
الجرائــم المشــار إليهــا في الاتفاقيــة، في حــن أوضحــت المــادة 30 مــن الاتفاقيــة ذاتهــا بــأن غايــة الاســترداد هــي رد المتحصــات 

الناشــئة مــن الفســاد لمالكيهــا الشــرعيين.

وابتعــدت اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه للعــام 2003، عــن الدخــول في الكثيــر مــن التفاصيــل التــي 
تناولتهــا اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ولهــذا لــم تتطــرق الاتفاقيــة لموضــوع الاســترداد ســوى في نــص المــادة 16 التــي 

تناولــت موضــوع التعــاون القضائــي ومصــادرة الأشــياء والعائــدات المتعلقــة بجريمــة الفســاد.

ولعــل التعريــف الدولــي الواضــح لهــذا المصطلــح، قــد ورد في تقريــر الفريــق العامــل الحكومــي المفتــوح العضويــة المعنــي 
باســترداد الموجــودات الــذي عــرف الاســترداد بكونــه »... أي عمليــة نقــل علــى الصعيــد الدولــي لعائــدات الفســاد إلــى دولــة 

ــة أخــرى«12.  ــا تضــرروا مــن الفســاد في دول ــك شــرعي ســابق، أو ضحاي أخــرى، أو مال

ــة  ــة بمكافحــة الفســاد العربي ــم تتطــرق التشــريعات المتعلق ــف الاســترداد، ل ــة بشــأن تعري ــد التشــريعات الوطني ــى صعي وعل
لتعريــف الاســترداد باعتبــاره عمــاً متعلقــاً بالتعــاون القضائــي، وإحــدى أهــم الأدوات في اســتعادة الــدول للمتحصــات

ــة المعنــي باســترداد الموجــودات )جمــع المعلومــات عــن عمليــات إعــادة   12 مؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تقريــر الفريــق العامــل الحكومــي المفتــوح العضوي
    الموجــودات علــى الصعيــد الدولــي، بمــا في ذلــك التحديــات والممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة(، وثيقــة أمم متحدة رقم )CAC/COSP/WG.2/2022/3(، أيلول/ســبتمبر 2022، ص 4.
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الجرميــة الناشــئة عــن هــذه الجريمــة، بحيــث لــم نقــف علــى تعريــف الاســترداد بمــن هــذه التشــريعات، بمــا فيهــا القانــون 
العربــي الاسترشــادي لمكافحــة الفســاد.

ولعــل التشــريع اللبنانــي رقــم 214 لســنة 2021، الخــاص باســتعادة الأمــوال المتأتيــة مــن جرائــم الفســاد، هــو التشــريع العربــي 
الوحيــد عمليــاً الــذي عــرّف في المــادة الثالثــة فقــرة 6 منــه الاســترداد بكونــه »العمــل الأخيــر في سلســلة أعمــال اســتعادة الأمــوال 
المتأتيــة عــن الجرائــم، والموجــودة خــارج الولايــة القضائيــة للدولــة اللبنانيــة، ويعنــي قيــام دولــة أجنبيــة تم تهريــب الأمــوال إليهــا 
بــرد تلــك الأمــوال إلــى لبنــان، إمــا بواســطة حكــم قضائــي، وإمــا اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، وإمــا أي وســيلة أخــرى 

متاحــة قانونــاً«.

لاشــك بــأن مفهــوم الاســترداد أو الاســترجاع أو اســتعادة المتحصــات الجرميــة الناشــئة عــن الفســاد، يعــد عمليــة إجرائيــة 
ــب هــذه الأمــوال وتحديــد مكانهــا، ومــن ثــم العمــل علــى منــع  متعــددة تبــدأ بحصــر الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن الفســاد، ثــم تعَقُّ
التصــرف بهــا عبــر المطالبــة بتجميدهــا وغــل يــد حائزهــا عــن التصــرف المؤقــت بهــا أو نقلهــا أو تحويلهــا مؤقتــاً ولحــن صــدور 
قــرار قضائــي حولهــا، وثــم مصادرتهــا؛ أي وضــع اليــد عليهــا ونقــل حيازتهــا إلــى الجهــة ذات الحــق بهــا، أو لملكهــا الشــرعي؛ 
أي الدولــة إذا مــا كانــت هــذه الأمــوال نهبــت مــن مالهــا العــام، أو الأشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو المعنويــة إذا مــا كانــت 

هــذه المتحصــات قــد تعلقــت بأموالهــم وممتلكاتهــم13. 

2.2 التعريف الفلسطيني للاسترداد
لــم تعــرف التشــريعات الفلســطينية المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وجريمــة غســل الأمــوال مصطلــح الاســترداد، حيــث لا يوجــد أي 
تعريــف للاســترداد علــى صعيــد قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن 

تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، والقــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

ولعــل النــص الوحيــد الــذي أشــار إلــى الاســترداد صراحــة هــو نــص المــادة )33( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، الــذي نــص علــى 
»لا تســقط بالتقــادم الدعــاوى والعقوبــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد، وكذلــك دعــاوى الاســترداد والتعويــض المتعلقــة بــه«.

ولــم يشُــر القانــون في نــص مادتــه )33 مكــرر( إلــى موضــوع الاســترداد باعتبــاره أحــد أوجــه التعــاون القضائــي؛ إذ جــاء في نــص 
المــادة »مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وفي حــدود مــا تســمح بــه التشــريعات الســارية، والمعاهــدات والاتفاقيــات والترتيبــات 
ذات الصلــة، تقــام علاقــات تعــاون قضائــي، وبخاصــة مــع الــدول الأطــراف في الاتفاقيــات في مجــال التحريــات والمتابعــة 

والإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون...«.

وبالمقابــل مــن ذلــك، اســتخدم قانــون مكافحــة الفســاد عبــارة رد الأمــوال المتحصلــة، في بابــه المتعلــق بالعقوبــات علــى جريمــة 
الفســاد، حيــث جــاء في نــص المــادة 25 مــن القانــون »... بمــا لــم يــرد فيــه نــص في قوانــن العقوبــات الســارية أو أي قانــون آخــر 

ســاري، يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة فســاد علــى النحــو الآتــي:
   أ‌. يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة الكســب غيــر المشــروع أو جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ بالســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس 

     عشرة سنة، وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ورد الأموال المتحصلة منها.
   ب‌. يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة »إســاءة اســتعمال الســلطة، أو قبــول الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي تلغــي حقــاً أو 
      تحــق باطــاً، أو عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب في المصالــح إذا 
      كانــت القوانــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع 
ــار        عــن إعلانهــا، أو إعاقــة ســير العدالــة« بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دين

     أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة«.

13 عرفت اتفاقية الأمم المتحدة التجميد والمصادرة في مادتها
     و( يقصــد بتعبيــر »التجميــد« أو »الحجــز« فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة الممتلــكات أو تبديلهــا أو التصــرف فيهــا أو نقلهــا، أو تولــي عهــدة الممتلــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقتــاً، بنــاء علــى 

       أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
    ز( يقصد بتعبير »المصادرة«، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
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ويمكننــا تعريــف الاســترداد اســتناداً إلــى مــا ورد مــن أحــكام خاصــة بــه علــى صعيــد اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، أو 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، أو الاتفاقيــة الأفريقيــة لمكافحــة الفســاد، بكونــه مجمــوع التدابيــر والإجــراءات القضائيــة 
وغيــر القضائيــة »الإداريــة« التــي تلجــأ إليهــا الدولــة لاســتعادة العوائــد الجرميــة التــي تحصــل عليهــا مرتكــب جريمــة الفســاد، 
وقــام بتهريبهــا إلــى خــارج الدولــة؛ ســواء كان مرتكــب هــذا الجــرم مواطنــاً أو أجنبيــاً، وذلــك بمقتضــى أمــر صــادر عــن 
ــة المتواجــدة هــذه المتحصــات في  ــى الدول ــه إل ــب خــاص تتقــدم ب ــى طل ــاء عل ــة المختصــة أو بن ــا أو الجهــات الإداري محاكمه

إقليمهــا، اســتناداً إلــى الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة أو المتعــددة.

وعلــى هــذا الأســاس، يعنــي مصطلــح الاســترداد اســتناداً إلــى المواثيــق الدوليــة، أعمــال البحــث والتحــري والتعقــب والملاحقــة 
التــي تقــوم بهــا الدولــة لتتبــع متحصــات جريمــة الفســاد المهربــة إلــى خــارج إقليمهــا، قصــد وضــع اليــد عليهــا واســتعادتها 
تمهيــداً لردهــا لأصحابهــا الشــرعيين؛ ســواء علــى صعيــد الدولــة ومؤسســاتها أو مرافقهــا، أو علــى صعيــد ضحايــا جريمــة 

الفســاد في نطــاق القطــاع الخــاص الخاضــع لأحــكام تشــريع مكافحــة الفســاد14، وليــس هــذا فحســب، 

بــل إن عمليــة الاســترداد بالمفهــوم القانونــي الدولــي لمصطلــح الاســترداد، عمــل وإجــراء لا يمكــن لــه أن يتحقــق ويأتــي بنتائجــه 
دون تدخــل وتعــاون الســلطات والقضــاء لأطــراف أو طــرف ثــانٍ أجنبــي؛ أي الطــرف الــذي يمتلــك الولايــة الســيادية والقضائيــة 

علــى مــكان وجــود المــال.

ولهــذا، فــإن عبــارة الاســترداد تعنــي اســتعادة الدولــة، بمقتضــى إجــراءات قضائيــة أو إداريــة، للأمــوال والمتحصــات الناشــئة عــن 
جريمــة الفســاد التــي تم تهريبهــا إلــى خــارج الدولــة، مــن خــال التعــاون مــع دولــة أجنبيــة أو أكثــر أصبحــت هــذه الأمــوال خاضعــة 
لولايتهــا القضائيــة وســلطتها، في حــن لا ينطبــق هــذا الوصــف علــى الأمــوال والمتحصــات الجرميــة لجريمــة الفســاد؛ إذ مــا كان 
تحصيلهــا في نطــاق الدولــة وضمــن نطــاق ولايتهــا القضائيــة، إذ في هــذه الحالــة ينطبــق علــى هــذه العمليــة وصــف الــرد للأمــوال، 

لكــون العمليــة قــد تمــت نتيجــة لتدخــل منفــرد مــن الجهــات الوطنيــة في الدولــة، دون مشــاركة أو تدخــل مــن جهــات أجنبيــة.

ــى تدخــل  ــاء عل ــي، وبن ــة، اســتناداً إلــى تشــريعها الوطن ــق، يعــرف رد الأمــوال بكونــه تحصيــل وإعــادة الدول ومــن هــذا المنطل
ســلطاتها الإداريــة والقضائيــة علــى وجــه منفــرد، للأمــوال التــي تحصّــل عليهــا الفــراد نتيجــة لأي فعــل مــن أفعــال الفســاد، إذا 

مــا كانــت في نطــاق إقليمهــا، وبنــاء علــى أعمــال ســلطاتها الوطنيــة والقضائيــة.

وعليــه، فــإن اســترداد الأمــوال الــوارد ذكــره في تقاريــر الجهــات الرســمية الفلســطينية، قــد جــاء في نطــاق غيــر واضــح ومبهــم، 
ــدول  ــة ل ــة والمهرب ــة المنهوب ــة اســتعادة الأمــوال والمتحصــات الجرمي ــر هــل المقصــود بهــذه العملي ــم يبــن في التقاري ــث ل بحي
الغيــر، وبنــاء علــى تدخــل واشــتراك ســلطات وجهــات أجنبيــة، أم أنهــا قــد تمــت وتحققــت في نطــاق الولايــة القضائيــة والإداريــة 
الفلســطينية، وعلــى مــال يخضــع للولايــة الفلســطينية، وبمعــزل عــن أي دور أو تدخــل مــن جهــات إداريــة أو قضائيــة أجنبيــة.

وبهــذا الصــدد، أود الإشــارة إلــى تأكيــد مصــدر قضائــي موثــوق تمــت مقابلتــه•، علــى صحــة وســامة مــا أثرنــاه مــن ملاحظــة 
علــى عــدم التمييــز في التقاريــر الفلســطينية مــا بــن الــرد والاســترداد، واســتخدامها بالمعنــى ذاتــه والمضمــون ذاتــه؛ إذ أكــد أن 
جميــع الأمــوال التــي تم اســترجاعها نتيجــة لإجــراءات مكافحــة الفســاد؛ ســواء مــن قبــل الهيئــات ذات العلاقــة، أو بنــاء علــى 

قــرارات قضائيــة، ينطبــق عليهــا وصــف الــرد لكونهــا تمــت بإجــراءات داخليــة، وعلــى أمــوال خاضعــة للولايــة الفلســطينية.

ولهــذا، يجــب أن تراعــي وتأخــذ بعــن الاعتبــار التقاريــر الفلســطينية؛ ســواء الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد، أو تلــك 
الصــادرة عــن النيابــة العامــة، في تناولهــا لموضــوع اســتعادة متحصــات جريمــة الفســاد، التمييــز مــا بــن الــرد والاســترداد، 
ــرد؛ أي العمــل  ــق ال ــة ناشــئة عــن الفســاد؛ ســواء عــن طري ــا تمــت اســتعادته مــن متحصــات جرمي ــف وتوضــح م وأن تصن
الخاضــع بالكامــل لتدخــل وولايــة القضــاء والجهــات الإداريــة الفلســطينية، والاســترداد؛ أي العمــل القائــم علــى تعــاون الجهــات 

الفلســطينية وجهــات إداريــة وقضائيــة أجنبيــة.

14 حول تعريف الاسترداد، انظر:
     - ميــزر محمــد نومــان العنبكــي. »اســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد في التشــريع الأردنــي والعراقــي« )رســالة ماجســتير(، الأردن: كليــة الحقوق-جامعــة الشــرق الأوســط، كانــون 

      الثاني 2023، ص 13 وما بعدها.
    - سامية بلجرف. »استرداد الأموال المتحصلة من جريمة الفساد )التحديات والآليات(«، مجلة الحقوق والحريات، عدد 2، آذار/مارس 2016، الجزائر: كلية الحقوق جامعة بسكرة، ص 411.

 • مصــدر فلســطيني قضائــي موثــوق، كمــا طلــب أن يشــار إليــه، وذو اطــاع بصفتــه الوظيفيــة علــى موضــوع الاســترداد وتفاصيــل التعــاون الدولــي في هــذا المجــال، وتم عقــد لقــاء موســع معــه 
   بتاريخ 2025/4/12.
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2.3 المتحصلات الجرمية الخاضعة للاسترداد والرد وفق التشريعات الفلسطينية
عــرّف القانــون الفلســطيني لمكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م والمعــدل بمقتضــى القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، 
الأمــوال والممتلــكات بكونهــا »الموجــودات بــكل أنواعهــا، ماديــة أو غيــر ماديــة، منقولــة أو غيــر منقولــة، أو الصكــوك القانونيــة 
ــا  ــدات جريمــة الفســاد، بكونه ــون، أيضــاً، عائ ــا«.  وعــرف القان ــة به ــوق المتصل ــك الموجــودات أو الحق ــة تل ــت ملكي ــي تثب الت
)الممتلــكات المتأتيــة أو المتحصــل عليهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن ارتــكاب جريمــة«،15 وهــو تعريــف يجــب، في ســبيل 
الدقــة، أن تعــاد صياغتــه علــى وجــه يحــدد بشــكل صريــح وواضــح ماهيــة الجريمــة، وليــس بتركهــا علــى إطلاقهــا، أســوة بمــا 
أخــذ بــه القانــون العربــي الاسترشــادي لمكافحــة الفســاد، الــذي عــرّف في مادتــه الأولــى عائــدات جريمــة الفســاد، بكونهــا »أي 

ممتلــكات متأتيــة أو متحصــل عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن ارتــكاب أيٍّ مــن أفعــال الفســاد المجرمــة قانونــاً«.

وعرّفــت المــادة الأولــى مــن قانــون غســل الأمــوال الفلســطيني رقــم )39( لســنة 2022، عبــارة الأمــوال أو الممتلــكات والموجــودات 
بكونهــا »الأصــول مــن كل نــوع، والمــوارد الاقتصاديــة بمــا يشــمل النفــط والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى، والممتلــكات علــى اختــاف 
أنواعهــا؛ ســواء أكانــت ماديــة أم معنويــة، منقولــة أم غيــر منقولــة، ملموســة أم غيــر ملموســة، أيــاً كانــت طريقــة الحصــول عليهــا، 
والأصــول الافتراضيــة، والوثائــق أو المســتندات القانونيــة أيــاً كان شــكلها، بمــا فيهــا الإلكترونيــة أو الرقميــة، الدالــة علــى حــق 
ملكيــة هــذه الأمــوال أو حصــة فيهــا أو فائــدة منهــا، والعمــات المتداولــة، والعمــات الأجنبيــة، والائتمانــات المصرفيــة، والشــيكات 
الســياحية، والشــيكات المصرفيــة، وأوامــر الدفــع، والحــوالات الماليــة والتحويــات النقديــة، والأســهم والأوراق الماليــة، والســندات، 
والكمبيــالات، والحــوالات الماليــة والاعتمــادات المســتندية، وأي فائــدة أو إيــرادات أو حصــة في الأربــاح، أو أي دخــل آخــر أو قيمــة 

مســتحقة مــن هــذه الأمــوال أو ناتجــة عنهــا، وأي أصــول أخــرى قــد تســتخدم للحصــول علــى أمــوال أو ســلع أو خدمــات«.

ــر  ــا بشــكل مباشــر أو غي ــة أو المتحصــل عليه ــكات المتأتي ــا »كل الممتل ــة بكونه ــدات الجرمي ــون، أيضــاً، العائ ــا عــرف القان كم
مباشــر، مــن ارتــكاب الجريمــة الأصليــة«، في حــن عرفــت المــادة ذاتهــا الجريمــة الأصليــة بكونهــا »أي جريمــة منصــوص عليهــا 

في قوانــن العقوبــات النافــذة، وأي قانــون نافــذ في الدولــة«.

ومــن المهــم في هــذا الصــدد، التنويــه إلــى أن الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، قــد عرفــت 
العائــدات الجرميــة بنهجــن؛ الأول وهــو نهــج التعريــف العــام، بحيــث عرفــت مــن خلالــه العائــدات الجرميــة بكونهــا الأمــوال 
المتحصــل عليهــا، والمتأتيــة جــراء ارتــكاب أيٍّ مــن أشــكال جريمــة الفســاد، في حــن عنــد تعريفهــا لهــذه الأمــوال أو المتحصــات 
لغايــات الحجــز والمصــادرة والــرد والاســترداد، اســتخدمت تعريفــاً أوســع نطاقــاً ومدلــولاً، حيــث عرفــت كل مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
ــد والاســترداد، بالأمــوال  ــة للحجــز والتجمي ــادة )7(، الأمــوال الخاضع ــة بمقتضــى الم ــة العربي ــادة )31(، والاتفاقي بمقتضــى الم
المتحصــل عليهــا مــن جريمــة الفســاد، ومــا حققتــه هــذه الأمــوال مــن منافــع وأربــاح ومكاســب وعوائــد16،  وبالتالــي تصبــح 
متحصــات جريمــة الفســاد، وفقــاً لهــذه المــواد، جميــع الأمــوال التــي تم اختلاســها أو اكتســابها والحصــول عليهــا نتيجــة لأي 
فعــل مــن أفعــال الفســاد، فضــاً عمــا تحقــق عنهــا مــن عوائــد ودخــل جــراء اســتثمارها واســتغلالها؛ ســواء تمثلــت هــذه العوائــد 
بالفوائــد الماليــة التــي اكتســبتها مــن اســتثمارها كودائــع، أو مــا نجــم عنهــا مــن أربــاح جــراء الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية 

المختلفــة التــي وضعــت فيهــا هــذه الأمــوال، كالعقــارات، أو الصفقــات التجاريــة، أو غيرهــا مــن الأنشــطة المــدرة للربــح.

ولعــل في اهتمــام وتركيــز الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عبــر الوطنيــة، علــى مصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد، إلــى جانــب مــا نتــج عنهــا مــن عوائــد وثــروة، أمــراً في 
غايــة الأهميــة، بــل يعتبــر عنصــراً أساســياً في تحقيــق الــردع علــى صعيــد مكافحــة هــذه الجريمــة، لكــون إدراك مرتكــب جرائــم 
ــة مــن هــذه الجريمــة، والعوائــد الناشــئة عنهــا، ســيعزز مــن  ــكات والعوائــد الإجراميــة المتحصل ــة الممتل الفســاد بعــدم حصان
قناعتــه بعــدم جــدوى ارتــكاب هــذه الجريمــة، وبالتالــي قــد يحملــه هــذا الشــعور عــن التراجــع والعــودة عــن نوايــاه ومخططاتــه 

وســعيه إلــى الإثــراء باســتغلال موقعــه ومنصبــه الوظيفــي.

15 حول مفهوم الأموال الجرمية المتحصل عليها، انظر:
     د. علــي حمــزة عســل. »رؤيــة تشــريعية حــول آليــة اســترداد الأمــوال المنهوبــة والناشــئة عــن الفســاد«، مجلــة الباحــث العربــي، تصــدر عــن المركــز العربــي للبحــوث القانونيــة والقضائيــة، جامعــة 

    الدول العربية، مجلد 2 عدد 3، 2021، ص 179 وما بعدها.
 16 جــاء في نــص المــادة )31( فقــرة )6(: »تخضــع، أيضــاً، للتدابيــر المشــار إليهــا في هــذه المــادة، علــى النحــو نفســه وبالقــدر نفســه الســاريين علــى العائــدات الإجراميــة، الإيــرادات أو المنافــع الأخــرى 
    المتأتيــة مــن هــذه العائــدات الإجراميــة، أو مــن الممتلــكات التــي حُوّلــت تلــك العائــدات إليهــا أو بدُّلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا تلــك العائــدات«، وأخــذت الاتفاقيــة العربيــة 

   بمقتضى المادة )7( بالنص ذاته دون أي إضافة.
   كما أخذت بهذا التوجه، أيضاً، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لسنة 2000، إذ جاء نص الفقرة )5( من المادة )12( من الاتفاقية تكراراً حرفياً.
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وعلــى هــذا الأســاس، كــي تكــون هنــاك مواءمــة مــا بــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني والاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، 
يجــب أن يتبنــى هــذا القانــون نهــج الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة في تحديــد المــال الخاضــع للمصــادرة والحجــز، الــذي يجــب أن 
يشــمل، إلــى جانــب المتحصــات الناشــئة عــن جرائــم الفســاد، العوائــد والأربــاح، كافــة، الناشــئة عــن اســتثمار هــذه المتحصــات 
واســتغلالها، وبخاصــة أن التشــريعات العقابيــة، بمــا فيهــا قانــون العقوبــات الأردنــي لســنة 1960 الســاري في الضفــة الغربيــة، 
الــذي تعتبــر قواعــده الإطــار العــام لتطبيــق الحجــز والمصــادرة علــى جريمــة الفســاد، قــد عــرف المصــادرة العينيــة للمتحصــات 
الجرميــة بمقتضــى المــادة )30( منــه بأنهــا »... جميــع الأشــياء التــي حصلــت نتيجــة لجنايــة أو جنحــة مقصــودة ...«، وعلــى هــذا 
الأســاس، تقتصــر المصــادرة وفــق قانــون العقوبــات علــى المــال المتحصــل عليــه مــن النشــاط الجرمــي دون أن تمتــد لمــا طــرأ عليــه 
مــن عوائــد، مــا يجعــل مــن العوائــد والأربــاح، كافــة، التــي حققهــا مرتكــب جريمــة الفســاد مــن اســتغلال واســتثمار لمتحصــات 

جريمــة الفســاد، محميــة بوجــه المصــادرة، وهــو مــا يتعــارض، بــا شــك، مــع فلســفة مكافحــة الفســاد والحــد مــن انتشــاره.

ومــن جانــب آخــر، هنــاك تناقــض وعــدم انســجام في تعريــف المــال أو المتحصــات الجرميــة لجريمــة الفســاد مــا بــن قانــون 
مكافحــة الفســاد والقــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م، بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إذ تبنــى تشــريع 
غســل الأمــوال الفلســطيني نهــج وفلســفة اتفاقيــة مكافحــة الفســاد واتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة بشــأن 
تحديــد المــال الخاضــع للمصــادرة والحجــز، الــذي يشــمل إلــى جانــب المتحصــات الناشــئة عــن جريمــة غســل الأمــوال، 
الأمــوال، كافــة، التــي تشــكل دخــاً مــن هــذه المتحصــات أو المشــتقة منهــا17، وهــذا، بــا شــك، أمــر منطقــي، بــل يعتبــر مــن 

أســس الــردع لمرتكبــي هــذه الجريمــة.

وقــد يــرى البعــض أن جريمــة الفســاد تخضــع لقانــون غســل الأمــوال، بحيــث قــد يتــم توجيــه التهــم لحائــز مــال الفســاد بارتــكاب 
جريمــة غســل الأمــوال، ومــن ثــم تمتــد المصــادرة لتشــمل المــال الــذي اكتســبه فضــاً عــن عوائــد وأربــاح هــذا المــال، غيــر أن 
الواقــع، وكمــا يتضــح مــن أحــكام محكمــة جرائــم الفســاد، يشــير إلــى أن المحكمــة، رغــم اســتنادها إلــى قانــون مكافحــة الفســاد 
وقانــون غســل الأمــوال في جرائــم الفســاد، تحكــم دومــاً بــرد المتحصــات الجرميــة دون التطــرق إلــى عوائــد هــذه المتحصــات 

أو مــا طــرأ عليهــا مــن نمــاء.

ولهــذا، في ســبيل تعزيــز مكافحــة الفســاد، نــرى أهميــة تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني لتمتــد أحــكام المصــادرة فيــه 
لتشــمل، إلــى جانــب اســتعادة ومصــادرة متحصــات الجريمــة، مصــادرة العوائــد والمكاســب الناشــئة عــن هــذه المتحصــات، 
لكــون مصــادرة عوائــد جريمــة الفســاد دون الإضافــة إلــى مــا طــرأ عليهــا مــن نمــاء في الثــروة أو عوائــد، قــد دفــع الكثيــر مــن 
مرتكبــي جرائــم الفســاد في منطقتنــا العربيــة، إلــى إجــراء تســويات وصفقــات للمصالحــة تقــوم علــى رد مــا قامــوا بالحصــول 

عليــه مــن أمــوال ومتحصــات ناشــئة عــن الفســاد، مقابــل انقضــاء الدعــوى الجنائيــة المقيــدة ضــده.

ومــن جانــب آخــر، فــإن متحصــات جريمــة الفســاد المصــادرة التــي يتــم ردهــا أو اســتردادها هــي ليســت مالاً مملــوكاً للخزينــة العامة، 
ــة والعربيــة لمكافحــة الفســاد وفــق أربعــة محــددات هــي: ــة الدولي ــم التصــرف بهــا اســتناداً إلــى الاتفاقي وإنمــا أمــوال يجــب أن يت
ــة أو الأشــخاص  ــد الجهــات الحكومي ــى صعي ــه الشــرعيين؛ ســواء عل ــى مالكي ــكات إل ــة مــن ممتل  - إعــادة مــا تصــادره الدول

  الطبيعيين أو الاعتباريين الذين وقعوا ضحية لجريمة الفساد.
 - في حالــة اختــاس أمــوال عموميــة أو غســل أمــوال عموميــة مختلســة، يجــب إعــادة الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف 

  المطالبة بهذه الأموال، إذا ما أثبتت، بشكل معقول، ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة.
- استخدامه في تعويض ضحايا الجريمة.

ــا أن  ــث يحــق له ــة أخــرى، بحي ــي نفــذت إجــراء المصــادرة لمصلحــة دول ــة الت ــا الدول ــي تكبدته ــاق الت ــف الإنف ــة تكالي  - تغطي
  تستقطع تكاليف التحقيق وغيرها من المصاريف التي أنفقتها في سبيل ذلك.

ــة لمكافحــة  ــة الدولي ــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني والاتفاقي ــن قان ــاك مواءمــة مــا ب ــى هــذا الأســاس، كــي تكــون هن وعل
الفســاد، يجــب أن يتضمــن هــذا القانــون نصــاً خاصــاً بكيفيــة التصــرف بالأمــوال والمتحصــات الناشــئة عــن جريمــة الفســاد 

التــي تتــم مصادرتهــا ووضــع اليــد عليهــا.

 17 جــاء في نــص المــادة )47( مــن القانــون: »1. إضافــة إلــى مــا ورد في المادتــن )52( و)54( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحكــم بالمصــادرة العينيــة علــى التالــي، ســواء كانــت في حيــازة المتهمــن أو 
    أطراف ثالثة:

    أ‌. الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة منها أو المتبادلة معها.
    ب‌. الأموال التي تشكل دخلًا أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال أو متحصلات الجريمة ...«.
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2.4 آليات استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلات الجرمية للفساد
نصت المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن أغراض هذه الاتفاقية هي:

أ‌- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
ــك في مجــال  ــه، بمــا في ذل ــع الفســاد ومكافحت ــة في مجــال من ــي والمســاعدة التقني ــاون الدول ــج وتيســير ودعــم التع  ب‌- تروي

     استرداد الموجودات... .

ــه  ــع الفســاد والتحــري عن ــى من ــا، عل ــاً لأحكامه ــة، وفق ــق هــذه الاتفاقي ــى: »1. تنطب ــة عل ــة مــن الاتفاقي ــادة الثالث ونصــت الم
وملاحقــة مرتكبيــه، وعلــى تجميــد وحجــز وإرجــاع العائــدات المتأتيــة مــن الأفعــال المجرمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.  وتناولــت 
المــادة 46 مــن الاتفاقيــة موضــوع المســاعدة القانونيــة المتبادلــة؛ إذ ألزمــت الــدول الأطــراف بــأن تقــدم لبعضهــا البعــض أكبــر 
قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم المشــمولة 

بهــذه الاتفاقيــة.

م المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أتم وجــه ممكــن بمقتضــى قوانــن الدولــة الطــرف متلقيــة  كمــا طالبــت الاتفاقيــة بــأن تقــدَّ
الطلــب، ومعاهداتهــا، واتفاقاتهــا، وترتيباتهــا ذات الصلــة، فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة الخاصة 
بالجرائــم التــي يجــوز أن تحاســب عليهــا شــخصية اعتباريــة، وفقــاً للمــادة 26 مــن هــذه الاتفاقيــة، في الدولــة الطــرف الطالبــة.

وبيّنت الفقرة الثالثة من المادة )46( من الاتفاقية أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة يقدم لغايات عدة، منها:
)أ( الحصــول علــى أدلــة أو أقــوال أشــخاص.  )ب( تبليــغ المســتندات القضائيــة.  )ج( تنفيــذ عمليــات التفتيــش والحجــز 
والتجميــد.  )د( فحــص الأشــياء والمواقــع.  )هـــ( تقــديم المعلومــات والمــواد والأدلــة وتقييمــات الخبــراء.  )و( تقــديم أصــول 
المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة، أو المصرفيــة، أو الماليــة، أو ســجلات الشــركات، أو 
المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصدّقــة منهــا.  )ز( تحديــد العائــدات الإجراميــة، أو الممتلــكات، أو الأدوات، أو الأشــياء الأخــرى، 
أو اقتفــاء أثرهــا لأغــراض إثباتيــة.  )ح( تيســير مثــول الأشــخاص طواعيــة في الدولــة الطــرف الطالبــة.  )ط( أي نــوع آخــر مــن 
المســاعدة لا يتعــارض مــع القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.  )ي( اســتبانة عائــدات الجريمــة وفقــاً لأحــكام 
الفصــل الخامــس مــن هــذه الاتفاقيــة وتجميدهــا واقتفــاء أثرهــا.  )ك( اســترداد الموجــودات، وفقــاً لأحــكام الفصــل الخامــس 

مــن هــذه الاتفاقيــة. 

في حــن أكــدت الفقــرة 8 مــن المــادة الســالفة علــى أنــه لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة 
بمقتضــى هــذه المــادة بحجــة الســرية المصرفيــة، كمــا أشــارت الفقــرة 14 مــن المــادة ذاتهــا إلــى أن الطلــب يقــدم كتابــة أو حيثمــا 

أمكــن بــأي وســيلة كفيلــة بــأن تنتــج ســجلًا مكتوبــاً، بلغــة مقبولــة لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.

كمــا أشــارت الاتفاقيــة إلــى أساســيات يجــب تضمينهــا في طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وهــي: )أ( هويــة الســلطة مقدمــة 
الطلــب.  )ب( موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائــي الــذي يتعلــق بــه الطلــب، واســم ووظائــف الســلطة 
ــق  ــة بالموضــوع، باســتثناء مــا يتعل ــع ذات الصل ــي.  )ج( ملخــص للوقائ ــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائ ــى التحقي ــي تتول الت
ــود  ــة ت ــل أي إجــراءات معين ــة.  )د( وصــف للمســاعدة الملتمَســة وتفاصي ــغ مســتندات قضائي ــات المقدمــة لغــرض تبلي بالطلب
الدولــة الطــرف الطالبــة اتباعهــا.  )ه( هويــة أي شــخص معنــي ومكانــه وجنســيته، حيثمــا أمكــن ذلــك.  )و( الغــرض الــذي 

تلُتمــس مــن أجلــه الأدلــة أو المعلومــات أو التدابيــر.

ــدّم  ــم يقُ ــة: »)أ( إذا ل ــة في الحــالات التالي ــة المتبادل وأجــازت الفقــرة )21( مــن المــادة )46(، رفــض تقــديم المســاعدة القانوني
الطلــب وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة.  )ب( إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادتها، أو أمنها، 
ــة الطلــب يحظــر  ــة الطــرف متلقي ــي للدول ــون الداخل أو نظامهــا العــام، أو مصالحهــا الأساســية الأخــرى.  )ج( إذا كان القان
علــى ســلطاتها تنفيــذ الإجــراء المطلــوب بشــأن أي جــرم مماثــل، لــو كان ذلــك الجــرم خاضعــاً لتحقيــق أو ملاحقــة أو إجــراءات 
قضائيــة في إطــار ولايتهــا القضائيــة.  )د( إذا كانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مــع النظــام القانونــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب 

فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة«.
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وعلى صعيد الاسترداد، تناولت اتفاقية الأمم المتحدة في نصوصها )51-59( هذا الإجراء، مؤكدة على:

 أ‌. وجــوب أن تتخــذ كل دولــة طــرف، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لإلــزام المؤسســات الماليــة الواقعــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة بــأن 
    تتحقــق مــن هويــة الزبائــن، وبــأن تجــري فحصــاً دقيقــاً للحســابات التــي يطلــب فتحهــا أو يحتفــظ بهــا مــن قبــل، أو نيابــة 

   عن، أفراد مكلفّين أو سبق أن كلفّوا بأداء وظائف عمومية مهمة، أو أفراد أسرهم، أو أشخاص وثيقي الصلة بهم.
 ب‌. أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لدولــة طــرف أخــرى برفــع دعــوى مدنيــة أمــام محاكمهــا لتثبيــت حقوقهــا في 

   ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.
ــة طــرف أخــرى  ــة دول ــد اتخــاذ قــرار بشــأن المصــادرة، أن تعتــرف بمطالب ــأذن لمحاكمهــا أو لســلطاتها المختصــة عن  ت‌. أن ت

   بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.
ث‌. اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى.

 ج‌. اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء علــى أمــر تجميــد أو حجــز 
    صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة في الدولــة الطــرف الطالبــة يوفــر أساســاً معقــولاً لاعتقــاد الدولــة الطــرف متلقيــة 

   الطلب بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن اســتناداً إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، اســترداد الــدول للمتحصــات الناشــئة عــن 
جريمــة الفســاد، أو جريمــة غســل الأمــوال، المهربــة لخــارج ســيادتها الإقليميــة وولايتهــا القضائيــة، مــن خــال ثــاث آليــات 

حددتهــا بصريــح النــص الاتفاقيــة الدوليــة:

أ- الاسترداد بناء على حكم قضائي وطني نهائي
ويتطلب هذا الإجراء وفق أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد:

1. تقديم الدولة الطالبة للاسترداد لطلب المساعدة القانونية من الدولة التي تمتلك الولاية على المال المطلوب استرداده.
 2. يجــب أن تكــون الدولــة طالبــة الاســترداد والدولــة المتلقيــة للطلــب أعضــاء في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

    استناداً إلى نص المادة 51 من اتفاقية مكافحة الفساد.
 3. يجــب أن يكــون طلــب المســاعدة القانونيــة المقــدم مــن قبــل الدولــة طالبــة الاســترداد متعلقــاً حصــراً بالأمــوال التــي تحصلــت 

   من جرائم الفساد أو الجرائم المرتبطة بها التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
 4. أن يقــدم طلــب المســاعدة القانونيــة باســترداد الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد إلــى الســلطة المركزيــة المختصــة في 

   الدولة الطرف متلقية الطلب؛ أي الجهة التي حددتها تلك الدولة عند إيداع صك تصديقها على اتفاقية مكافحة الفساد.
ــا، في اســترداد  ــة، كل حســب دوره ــة القضائي ــب، الولاي ــة الطل ــة متلقي ــوال والدول ــة اســترداد الأم ــة طالب ــون للدول  5. أن تك

   الأموال استناداً إلى المادة 55 من اتفاقية مكافحة الفساد.
 6. صــدور حكــم نهائــي بــاتٍ؛ أي غيــر قابــل للطعــن، بالمصــادرة مــن محاكــم الدولــة طالبــة اســترداد بإدانــة المتهــم عــن إحــدى 

   جرائم الفساد والحكم عليه بمصادرة الأموال محل الاسترداد بعد الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.
ــة المتهــم بجريمــة  ــة18، بإدان ــاً علــى ضمانــات المحاكمــة العادل  7. يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الوطنيــة مبني
    الفســاد والحكــم باســترداد المتحصــات الناشــئة عــن هــذه الجريمــة، والطلــب مــن الدولــة الطــرف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

   المساعدة في تنفيذ الحكم.

ب- الاسترداد بناء على حكم قضائي صادر عن دعوى مدنية

إلــى جانــب طلــب الاســترداد الناشــئ عــن حكــم المحاكــم الوطنيــة الجنائيــة، يمكــن للــدول، اســتناداً إلــى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، 
ــا مــن جريمــة الفســاد،  ــوال المتحصــل عليه ــة لاســترداد الأم ــة الأجنبي ــدى قضــاء الدول ــة ل ــل الدول ــن قب ــة م ــع دعــوى مدني رف
اســتناداً إلــى المســؤولية المدنيــة والتربــح والإثــراء غيــر المشــروع، وبالتالــي التعامــل مــع الأمــوال المنهوبــة وفــق القانــون المدنــي19. 

18 حول مفهوم المحاكمة العادلة، انظر:
      - المستشــار الدكتــور خيــري أحمــد الكبــاش. »الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان - دراســة مقارنــة«، رســالة دكتــوراه قدمــت بكليــة الحقــوق في جامعة الإســكندرية، بتاريــخ 2001/8/30م، طبعت 

       ونشرت العام 2002م، ص 601.
    - أشارت دراسة للأمم المتحدة إلى أن 12% من الأموال المنهوبة المستردة قد تحققت نتيجة لأوامر مصادرة تمت في أعقاب أحكام قضائية بالإدانة.

      - الأمم المتحــدة. جمــع المعلومــات عــن عمليــات إعــادة الموجــودات علــى الصعيــد الدولــي، بمــا في ذلــك التحديــات والــدروس المســتفادة، وثيقــة رقــم )CAC/COSP/WG.2/2022/3(، بتاريــخ 
       2 أيلول/سبتمبر 2022، ص 12.

     - الدكتور أحمد فتحي سرور.  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى 1999، ص 638 وما بعدها.
     - أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الحادية والعشرون )1984(، التعليق العام رقم 13.

19 القاضي محمد محمود يوسف. التعاون الدولي في إطار استرداد الأموال المنهوبة، مجلد 2، عدد 3، أكتوبر 2021، ص 258 وما بعدها.



13

ت- الاسترداد بناء على قرار إداري

ــة؛ أي أمــر المصــادرة الناشــئ عــن قــرار إداري دون  ــة اســتناداً إلــى أوامــر إداري ــب المصــادرة الإداري ــدول تقــديم طل يمكــن لل
إدانــة قضائيــة، وذلــك مــن خــال قــرار صــادر عــن الجهــات التنفيذيــة المختصــة اســتناداً إلــى نــص المــادة 31 مــن اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ولا يمكــن تطبيــق هــذا الإجــراء بمقتضــى الاتفاقيــة ســوى علــى صعيــد الــدول التــي تأخــذ وتقبــل 
في هــذا الإجــراء20، كمــا هــو الحــال مــع بعــض دول الاتحــاد الأوروبــي مثــل سويســرا و ليختنشــتاين وأيرلنــدا، كمــا تأخــذ بــه 

العديــد مــن الــدول الأخــرى مثــل المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة، وبعــض مقاطعــات كنــدا، وأســتراليا.

وعلــى الرغــم مــن كــون المصــادرة الإداريــة، أي القائمــة علــى أمــر أو قــرار صــادر عــن الجهــات الإداريــة فقــط، ودون إدانــة مــن 
القضــاء، قــد تعتبــر مــن وجهــة نظــر البعــض وســيلة جيــدة لســرعة التدخــل وحجــز المتحصــات الجرميــة ومصادرتهــا، فإنهــا 
ــي التعســف في  ــة باســتغلال هــذه القــرارات، وبالتال ــر الديمقراطي ــدول، وبخاصــة في الأنظمــة غي أداة قــد تســمح لبعــض ال

اســتخدامها بمواجهــة خصومهــا، مــا قــد يضــرب ثقــة الأفــراد بإنفــاذ القانــون، ومراعــاة الدولــة لمبــدأ المشــروعية21. 

 20 جــان- بييــر بــرون، وأناســتازيا ســوتيروبولو، ولاريســا غــراي، وكلايــف ســكوت، وكيفــن ستيفنســون. 2021. دليــل اســترداد الأمــوال، دليــل استرشــادي للممارســن، الإصــدار الثانــي، واشــنطن 
   العاصمة: البنك الدولي:      : 1616-4648-1-10.1696/978، ص 16.

    محمــد علــى الريكانــي.  »الإطــار التشــريعي لاســترداد الأمــوال المنهوبــة بالفســاد«، مجلــة الباحــث العربــي، مجلــد 3، عــدد 1، العــام 2021، تصــدر عــن المركــز العربــي للبحــوث القانونيــة 
   والقضائية، جامعة الدول العربية، ص 7 وما بعدها.

    جــاء في المــادة )2( فقــرة )ز( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد »يقصــد بتعبيــر »المصــادرة«، التــي تشــمل التجريــد حيثمــا انطبــق، الحرمــان الدائــم مــن الممتلــكات بأمــر صــادر عــن 
   محكمة أو سلطة مختصة أخرى«.

21 انظر في ذلك، المصدر نفسه أعلاه، ص 14 وما بعدها. انظر كذلك:
    د. عــاء النجــار حســانين أحمــد. »الإطــار القانونــي لاســترداد الأمــوال المهربــة، في ضــوء التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة«، مجلــة جامعــة جنــوب الــوادي للدراســات القانونيــة، 

   المجلد السادس، عدد 6، الرقم المتسلسل للعدد 2، العام 2021، ص 77 وما بعدها.
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• واقع وتحديات استرداد الأموال المنهوبة أو المهرّبة من فلسطين
وفــق مــا أفــاد بــه مصــدر قضائــي موثــوق، لــم يتــم ليومنــا هــذا تقــديم أي طلــب لاســترداد الأمــوال المنهوبــة مــن فلســطين، إذ 
اقتصــرت الطلبــات التــي قدمتهــا دولــة فلســطين علــى طلــب التعــاون والمســاعدة في تعقــب أو تجميــد أمــوال يشــتبه بالحصــول 
عليهــا جــراء جرائــم الفســاد أو غســل الأمــوال، كمــا أشــار إلــى أن أغلــب هــذه الطلبــات، إن لــم يكــن جميعهــا، لــم تحقــق غايتهــا 

لنقــص أو عــدم وجــود معلومــات دقيقــة بشــأن الحــالات التــي قدمــت.

وعلــى هــذا الأســاس، نــرى مــن الأهميــة بمــكان، اســتعراض بعــض مــن التجــارب العربيــة في مجــال الاســترداد، للاســتفادة 
مــن هــذه التجــارب؛ ســواء علــى صعيــد النمــاذج الناجحــة، أو علــى صعيــد التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت هــذه الــدول، 

وحالــت دون تحقيــق اســتردادها أموالهــا المنهوبــة.

ويتضــح مــن التجــارب العربيــة نجــاح بعــض الــدول في اســترداد بعــض مــن أموالهــا المنهوبــة والمهربــة، ومنهــا دولــة ليبيــا التــي 
اســتردت مــن البنــوك السويســرية بنــاء علــى قــرار مــن الأمم المتحــدة مبلــغ 550 مليــون فرنــك سويســري، كمــا اســتردت حوالــي 
مليــار و55 مليــون دولار مــن حكومــة المملكــة المتحــدة22، في حــن اســتعادت تونــس حوالــي 136 مليــون دولار مــن الأمــوال المنهوبــة 
خــارج البــاد23، واســتعادت الجزائــر مــن خــال الاســترداد والتدابيــر والإجــراءات المحليــة ووضــع اليــد علــى الممتلــكات الناشــئة 
عــن الفســاد مــن الأمــوال المنهوبــة24، في حــن أعلنــت الجهــات العراقيــة المكلفــة بالاســترداد نجاحهــا باســترداد 18 مليــون دولار، 
كمــا بلــغ حجــم الأمــوال التــي أصــدرت المحاكــم الوطنيــة قــرارات حجــز عليهــا مليــاري دولار، فضــاً عــن مبالــغ محجــوزة في 

الــدول الأجنبيــة تصــل قيمتهــا إلــى 4 مليــارات دولار25. 

ــام  ــا في الع ــى خارجه ــة إل ــة والمهرب ــوال المنهوب ــن الأم ــون دولار م ــن خــال التســوية، اســترجاع 200 ملي ــرب، م ــت المغ وتمكن
262024، كمــا نجحــت الجهــود المصريــة بتجميــد مليــار و300 مليــون دولار في البنــوك الأجنبيــة بنــاء علــى أحــكام صــادرة عــن 

القضــاء المصــري27. 

وبالطبــع، لــم تكــن إجــراءات الاســترداد التــي قامــت بهــا الــدول العربيــة عمليــة ســهلة، إذ اصطدمــت أعمــال الاســترداد بجملــة 
كبيــرة مــن التحديــات التــي حالــت دون اســتعادة الكثيــر مــن هــذه الــدول أغلــب أموالهــا المنهوبــة.  وتمثــل تجربــة الــدول العربيــة 
أساســاً لا بــد مــن البنــاء عليــه والاســتفادة منــه علــى صعيــد دولــة فلســطين ومؤسســاتها المعنيــة بالاســترداد، بحيــث تعمــل هــذه 
المؤسســات علــى تقييــم واقعهــا ومــدى اســتجابتها لمتطلبــات الاســترداد لتفــادي مــا واجهتــه الــدول مــن تحديــات ومعيقــات، 

وبالتالــي لا تخفــق في اســتعادة أموالهــا المنهوبــة والمهربــة إلــى خــارج نطــاق ولايتهــا.

3.1 التحديات العامة
علــى الرغــم مــن الجهــد العربــي في محاولــة اســترداد الأمــوال المنهوبــة، واجهــت العديــد مــن الــدول العربيــة )مصــر، ليبيــا، 
تونــس، العــراق، ســوريا، لبنــان، الجزائــر( في ســعيها لاســترداد متحصــات جريمــة الفســاد المتواجــدة خــارج نطــاق ولايتهــا 

القضائيــة، تحديــات قانونيــة قــد تحــول دون تمكنهــا مــن اســتعادة هــذه الأمــوال.

 22 القاضــي مصطفــى محمــد ســيد محمــود. »تجــارب وممارســات الــدول في اســترداد الأمــوال المنهوبــة«، مجلــة الباحــث العربــي، مجلــد 2، عــدد 3، العــام 2021، تصــدر عــن المركــز العربــي للبحــوث 
    القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، ص 231.

 23 الأمم المتحــدة. جمــع المعلومــات عــن عمليــات إعــادة الموجــودات علــى الصعيــد الدولــي، بمــا في ذلــك التحديــات والــدروس المســتفادة، وثيقــة رقــم )CAC/COSP/WG.2/2022/3(، بتاريــخ 
    2 أيلول/سبتمبر 2022، ص 9.

    ومما استعادته تونس من أموال منهوبة طائرة من سويسرا، ويخت من إيطاليا، وآخر من إسبانيا، كما تم استرجاع 28.818.000 دولار أمريكي من حساب بنكي مفتوح بلبنان.
ــي للبحــوث  ــر 2021، تصــدر عــن المركــز العرب ــد 2، عــدد 3، تشــرين الأول/أكتوب ــي، مجل ــة الباحــث العرب ــة بالفســاد«، مجل ــة التونســية في اســترجاع الأمــوال المنهوب ــاس. »التجرب ــي عب      د عل

    القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، ص 125.
24 https://www.aps.dz/ar/algerie/15414530-
25 https://alssaa.com/post/show/6689
26 https://ar.le360.ma/economie/YERNTYLYPJEQXAAKPYVNRFAA4E

27 القاضي مصطفى محمد سيد محمود. »تجارب وممارسات الدول في استرداد الأموال المنهوبة«، مصدر سابق، ص226.
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ــة  ــق الاســترداد باســتثناء جــزء يســير مــن حجــم الأمــوال العربي ــت دون تحقي ــي اعترضــت وحال ــل أهــم الإشــكاليات الت ولع
ــى مــا نشــر مــن دراســات وأبحــاث خاصــة بهــذا الشــأن، تكمــن في: ــاءً عل ــة، بن المنهوب

1. غيــاب الإرادة السياســية الجــادة لتعقــب وملاحقــة ومســاءلة مرتكبــي جرائــم الفســاد، ونهــب المــال العــام؛ إذ تغاضــت أغلــب 
ــن  ــم الفســاد، وبخاصــة الأشــخاص المتنفذي ــي جرائ ــة عــن الملاحقــة والمســاءلة لمرتكب الأنظمــة السياســية في المنطقــة العربي
والمحســوبين علــى النظــام الحاكــم، الذيــن تركــزت الســلطة في أيديهــم كجماعــة فــوق القانــون، وغيــر خاضعــن للرقابــة 
والمســاءلة، فضــاً عــن ســكوت النظــام عــن محاســبتهم، بســبب مســاندتهم وحمايتهــم للنظــام القائــم.  ليــس هــذا فحســب، 
بــل البعــض مــن كان هــؤلاء المتنفذيــن هــم أصحــاب القــرار والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة الرقابيــة والتشــريعية، مــا 
منحهــم الحصانــة والبيئــة الآمنــة لنقــل وتهريــب متحصلاتهــم، وإخفــاء وحجــب مــا قــد يدينهــم مــن أدلــة.  كمــا أن البعــض 
منهــم اســتثمر علاقاتــه السياســية في تســهيل نقــل هــذه الأمــوال وتهريبهــا إلــى الــدول التــي تضمــن حمايتــه وتحصينــه بوجــه 
المســاءلة والملاحقــة.  كمــا أن مرتكبــي جرائــم الفســاد، عــادة مــا يكونــون مــن الأشــخاص المحســوبين علــى النظــام السياســي 
القائــم، ومــن أجــل تنفيــذ جرائمهــم، يلجــأون، أحيانــاً، إلــى التهديــد بمــا لديهــم مــن وثائــق أو معلومــات أو أدلــة حــول غيرهــم 

مــن أقطــاب النظــام بشــأن قضايــا ووقائــع قــد تدينهــم، أيضــاً، في قضايــا فســاد .

ولعــل مــن أهــم الأمثلــة علــى غيــاب الإرادة السياســية في الملاحقــة والمحاســبة علــى الفســاد، قــرار منظمــة ترانــس برانســي 
بشــأن المغــرب، بتاريــخ 28 كانــون الثاني/ينايــر 2025، تجميــد عضويتهــا في اللجنــة الوطنيــة لمحاربــة الفســاد لقناعتهــا بغيــاب 
ــة  ــى المؤسســات الدســتورية للرقاب الإرادة السياســية لــدى الحكومــة المغربيــة في مكافحــة الفســاد، فضــاً عــن التضييــق عل

والنزاهــة وإضعافهــا عبــر تجاهــل تقاريرهــا أو الطعــن فيهــا28. 

ــه  ــذي أصدرت ــق مؤشــر مــدركات الفســاد ال ــة وف ــة العربي ــة، أن ســبب تراجــع المنطق ــة الشــفافية الدولي ــرت منظم ــا اعتب كم
العــام 2023، يعــود إلــى ارتفــاع مســتوى الفســاد السياســي، الــذي قــوض جهــود مكافحــة الفســاد والتصــدي لــه، فضــاً عــن 
ــة في  ــادرات المختلف ــا للمب ــى تجاهله ــة إل ــه، إضاف ــا في مكافحت ــة عــن التزاماته ــات المنطق ــى وتراجــع حكوم ــى تخل ــره عل تأثي

هــذا الشــأن29. 

2. مــن الملاحــظ بشــأن المســاءلة والملاحقــة علــى جرائــم الفســاد الكبــرى في المنطقــة العربيــة، فتــح هــذه الملفــات في أغلــب 
ــا، كمــا هــو الحــال مــع  ــد ســقوط أنظمــة الحكــم القائمــة فيه ــة، بع ــا المنهوب ــي تحركــت لاســترداد أمواله ــة الت ــدول العربي ال
العــراق في أعقــاب ســقوط نظــام الرئيــس صــدام حســن، وتونــس التــي بــدأت بملاحقــة المحســوبين علــى نظــام الرئيــس بــن 
علــي، ومصــر عبــر التحــرك بمواجهــة المحســوبين علــى نظــام الرئيــس مبــارك، وليبيــا عبــر فتــح ملفــات الفســاد لأقطــاب نظــام 
الرئيــس معمــر القــذافي، والجزائــر بعــد اســتقالة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة إثــر الاحتجاجــات الشــعبية علــى اســتمراره 

في الحكــم، وموريتانيــا ضــد أقطــاب حكــم الرئيــس الســابق محمــد ولــد عبــد العزيــز.

ولهــذا، فــإن التحــرك مــن أجــل اســترداد الأمــوال والمتحصــات والمكاســب التــي حصــل عليهــا متنفــذو الأنظمــة الســابقة، قــد 
واجهتــه معضلــة كبيــرة، تمثلــت في غيــاب المعلومــات المتعلقــة بحجــم هــذه الأمــوال وقيمتهــا، وكيفيــة الحصــول عليهــا، ومــكان 
وجودهــا، فضــا عــن غيــاب الأدلــة والمســتندات الداعمــة لإثبــات اكتســابهم لهــذه الأمــوال بأفعــال وممارســات تنــدرج ضمــن 
نطــاق الفســاد، وهــذا، بــا شــك، أمــر طبيعــي؛ إذ أن هــؤلاء هــم أنفســهم المســيطرون علــى الإعــام والقضــاء والقــرار، ومــن 

يشــرع ويقــرر ويتصــرف علــى صعيــد مؤسســات الدولــة وأموالهــا العامــة.

ولهــذا، كان مــن أهــم التحديــات القانونيــة التــي واجهــت الجانــب المصــري في اســترداد متحصــات اســتغلال النفــوذ والكســب 
غيــر المشــروع، هــو إثبــات أن أمــوال أبنــاء الرئيــس مبــارك قــد تم جمعهــا بأســلوب غيــر قانونــي في ظــل نظــام تشــريعي يســيطر 
ــة عليهــا، والتحكــم في المعلومــات التــي  ــى وســائل الإعــام30 والرقاب عليــه الحــزب الوطنــي الحاكــم، فضــاً عــن ســيطرته عل

تنشــرها.

28 https://transparencymaroc.ma/ar/
29 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي للعام 2023، المملكة المغربية، ص 39. انظر كذلك:

  https://www.bbc.com/arabic/interactivity-60159106
 30 أســامة ديــاب. هــل نســترد أموالنــا المنهوبــة: أصــول مصــر المهربــة بــن صفقــات التصالــح وأحــكام البــراءة والفســاد المؤسســي، القاهــرة: منشــورات المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، الطبعــة 

    الأولى، آذار 2013، ص 22 و23.
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3. تســييس الأنظمــة العربيــة أعمــال مكافحــة الفســاد، حيــث اســتخدمت سياســة مكافحــة الفســاد بأســلوب وطريقــة يخدمــان 
نظامهــا السياســي، وليــس كنهــج وإيمــان بمكافحتــه، ولهــذا اســتخدمت عديــد الأنظمــة في المنطقــة العربيــة مكافحــة الفســاد، 
أداة  لملاحقــة المعارضــن السياســيين، وإقصائهــم، وعزلهــم، أو لتطهيــر مراكــز الإدارة مــن الخصــوم والرافضــن لسياســات 

النظــام الحاكــم وتصرفاتــه.

ومــن جانــب آخــر، يســجل علــى العديــد مــن الــدول الغربيــة ســكوتها وتغاضيهــا عــن فســاد الأنظمــة السياســية العربيــة لخدمــة 
مصالحهــا الاقتصاديــة أو السياســية أو لمحابــاة نظامهــا السياســي لمرتكبــي جريمــة الفســاد، أو لوجــود مصالــح سياســية 
معهــم31. ليــس هــذا فحســب، بــل لــم تمــارس هــذه الــدول أي إجــراء بوجــه التدفقــات الماليــة التــي تم إيداعهــا في بنوكهــا، كمــا 
لــم تمــارس أي تدخــل أو تدقيــق علــى صعيــد الصفقــات والملكيــات التــي تمــت حيازتهــا في أراضيهــا مــن قبــل أصحــاب المناصــب 

السياســية.

4. صــدور أحــكام مــن القضــاء الوطنــي ببــراءة العديــد مــن الشــخصيات النافــذة في قضايــا الفســاد، أو الحكــم عليهــم بغرامــات 
لا تتناســب مــع حقيقــة الإثــراء والكســب غيــر المشــروع الــذي حصلــوا عليــه، كمــا هــو الحــال مــع أقطــاب نظــام الرئيــس المصــري 
الأســبق، وعديــد مــن الشــخصيات المحســوبة علــى نظامــه، بمــن فيهــم وزيــر الداخليــة، ووزيــر الســياحة، ورئيــس مجلــس الشــعب، 
ووزيــر الإعــام الســابق، ... وغيرهــم، إذ كان لإصــدار القضــاء الوطنــي المصــري قراراتــه ببراءتهــم مــن تهــم الفســاد والكســب غير 
المشــروع، أو الحكــم عليهــم بغرامــات دون مصــادرة واســترداد متحصلاتهــا32، أثــره في حمايــة وتحصــن أمــوال هــؤلاء الأشــخاص 
وأرصدتهــم المهربــة إلــى خــارج الدولــة مــن المصــادرة، ومــن ثــم منــع اســتردادها، لكونــه مــن غيــر الممكــن المطالبــة باســترداد أمــوال 
وأصــول ومتحصــات تدعــي الدولــة بأنهــا منهوبــة، في الوقــت الــذي يصــدر القضــاء الوطنــي فيهــا أحكامــاً ببــراءة أصحــاب هــذه 

الأمــوال مــن تهــم الفســاد، مــا يعنــي رفــض حكومــات الــدول الأجنبيــة لأي طلــب لــرد الأمــوال المهربــة.

وهــذا مــا أكــده مســؤول وزارة الخارجيــة السويســرية فالنتــن زيلفيجــر بقولــه إن أحــكام البــراءة في المحاكــم المصريــة قــد تــؤدي 
إلــى رفــع التجميــد عــن الأمــوال33. 

5. غيــاب المصــادر الدقيقــة للمعلومــات في أغلــب الــدول العربيــة، بمــا فيهــا فلســطين، حــول حجــم الأمــوال المنهوبــة، ومــكان 
اســتثمارها واســتغلالها، مــا حــال دون التتبــع والملاحقــة لاســتردادها، وبخاصــة أن تعقــب هــذه الأمــوال والتحقيــق حــول 
مشــروعيتها قــد جــاء بعــد ســنوات طويلــة مــن ارتــكاب الجريمــة، فضــاً عــن كــون ارتــكاب أغلبهــا قــد تم في عهــد أشــخاص 
تمتعــوا بالنفــوذ والســطوة حــن ارتــكاب هــذه الأفعــال، ومــن ثــم اســتغلوا نفوذهــم في إخفــاء أي دليــل أو إثبــات علــى ارتكابهــم 

هــذه الجرائــم34. 

6. احتــراف مرتكبــي جرائــم الفســاد في إخفــاء متحصلاتهــم الجرميــة؛ إذ أن مرتكــب هــذه الجريمــة علــى علــم ودرايــة بالأماكن 
التــي تعتبــر مــاذاً آمنــاً، فضــاً عــن تجنــب اســتثمار هــذه الأمــوال بالطــرق المعتــادة كــي تبقــى في ظــل الســرية والحمايــة مــن 
التعقــب والملاحقــة، وبالتالــي لجــأ الكثيــر مــن المتنفذيــن ومرتكبــي عمليــات الفســاد الكبيــر إلــى تهريــب متحصلاتهــم ونقلهــا 
إلــى دول يصعــب ملاحقتهــم فيهــا، كمــا يصعــب وصولهــم لمعلومــات بشــأن أرصدتهــم واســتثماراتهم، وهــي الــدول أو الأنظمــة 

التــي يطلــق عليهــا بالمــاذ الضريبــي الآمــن، التــي أضحــت اليــوم وجهــة لمرتكبــي جرائــم الفســاد.

ــاً جــراء  ــورو مــن الضرائــب عالمي ــار ي ــي 370 ملي ــدورا، عــن فقــدان حوال ــأوراق بان ــي المعــروف ب ــق الدول فقــد كشــف التحقي
ــة35.  ــة الضريبي ــاً لشــبكة العدال ــي، وفق ــدول المــاذ الضريب ــب الأمــوال ل تهري

31 منظمة الشفافية الدولية. »استرداد الموجودات مشكلة نطاق وبعد«، شباط 2022، ص 5.
32 https://www.elwatannews.com/news/details/773532
    -https://www.alarabiya.net/articles/20122%F062%F052%F218706

33 أسامة دياب، هل نسترد أموالنا المنهوبة ...، مصدر سابق، ص 23.
 34 الأمم المتحدة. »دراســة عالمية عن إحالة الأموال ذات المنشــأ غير المشــروع، ولا ســيما الأموال المتأتية من أفعال فســاد«، وثيقة رقم                            28 تشــرين الثاني/نوفمبر 2002، 

    ص 8 وما بعدها. 
     انظــر، كذلــك، حــول التحديــات التــي واجهــت الــدول في الاســترداد: مؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تقريــر الفريــق العامــل الحكومــي المفتــوح العضويــة 

    المعني باسترداد الموجودات، مصدر سابق، ص 16 وما بعدها.
 35 "أوراق بانــدورا" هــو تحقيــق في النظــام المالــي الخارجــي الغامــض الــذي يكشــف عــن عمــل اقتصــاد ســري يســتفيد منــه الأثريــاء وأصحــاب النفــوذ علــى حســاب الجميــع، وتعُــد "الأوراق" أكثــر 

    من 11.9 مليون سجل سري حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وتشكل العمود الفقري للتحقيق:
https://english.elpais.com/usa/2021-10-05/the-rotten-system-of-tax-havens.html

،)A/AC.261/12(
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7. الســرية المصرفيــة وعــدم إفصــاح بعــض البنــوك عــن ودائــع عملائهــا بحيــث تضمــن ســرية كاملــة لبيانــات أصحــاب 
لَــت الأمــوال منهــا، ومصــدر الأمــوال، ويعتبــر  المدخــرات والودائــع مــن حيــث الاســم، وقيمــة المبالــغ المودعــة، والدولــة التــي حوِّ
النمــوذج السويســري أبــرز مثــال علــى ذلــك، حيــث نجحــت البنــوك السويســرية، منــذ العــام 1934، في أن تكــون مخزنــاً لثــروات 
العالــم، والأمــوال المنهوبــة مــن قبــل رؤســاء الــدول والحكومــات وكبــار المســؤولين في دول العالــم، مــا حــال دون إمكانيــة تعقــب 
وملاحقــة الأمــوال المنهوبــة، وتحديــد مــكان وجودهــا، كمــا جــردت هــذه الســرية الكثيــر مــن الــدول مــن قدرتهــا علــى حجــز 

الأمــوال المنهوبــة ومصادرتهــا36. 

3.2 التحديات القضائية والتشريعية
مــن أهــم التحديــات التــي حالــت دون اســترداد الــدول العربيــة أموالهــا المنهوبــة، وجــود إشــكاليات في منظومتهــا التشــريعية، 
فضــاً عــن اختــاف في إجراءاتهــا القضائيــة مــع دول الحيــازة للأمــوال المهربــة، ولعــل مــن أهــم التحديــات القضائيــة 

ــة في هــذا المجــال: ــدول العربي ــت ال ــي واجه والتشــريعية الت
ــا  ــام محاكمه ــة أم ــا الفســاد ســنوات طويل ــث تســتغرق قضاي ــدول، بحي ــن ال ــد م ــد إجــراءات التقاضــي في العدي  أ‌. طــول أم
ــر علــى بقــاء واســتمرار التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الــدول التــي قدمــت لهــا طلبــات الحجــز أو التجميــد،      الوطنيــة، مــا أثّ
    ولعــل في التجربــة التونســية مثــالاً واضحــاً علــى ذلــك؛ إذ أصــدر المجلــس الفيدرالــي السويســري بتاريــخ 19 كانــون الثانــي/
    ينايــر 2011 قــراراً بتجميــد العائــدات الماليــة للرئيــس التونســي الســابق وأقاربــه وفــق القانــون الفيدرالــي السويســري المتعلــق 
    بالأمــوال غيــر المشــروعة، وفي كانــون الثاني/ينايــر 2021 تم رفــع التجميــد الإداري عــن الأمــوال المهربــة لديهــا علــى أســاس 

   مرور 10 سنوات عليها، وهي المدة المقررة بمقتضى القانون لفترة الحجز37. 
 ب‌. ضعــف اســتخدام آليــات المصــادرة بنــاء علــى الدعــاوى المدنيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، خاطبــت الســفارة البريطانيــة بالقاهــرة 
    الجهــات الرســمية موضحــة أن المملكــة المتحــدة لكــي تنفــذ مصــادرة أمــوال أي شــخص، يجــب أن يكــون قــد صــدر حكــم 
    بالإدانــة ضــده عــن جريمــة حققــت لــه مكاســب ماليــة، وفي حالــة عــدم وجــود حكــم نهائــي بالإدانــة، مــن الممكــن اتّخــاذ مســلك 
    المصــادرة المدنيــة للأمــوال، مــا يتطلــب تقــديم طلــب إلــى المحاكــم المدنيــة في بريطانيــا يثبــت أن الجريمــة التــي تمــت خــارج 

   المملكة المتحدة غير شرعية طبقاً لقوانين تلك البلد، وغير شرعية طبقاً لقوانين المملكة المتحدة أيضا38ً. 
 ت‌. ضعــف وغيــاب الأدلــة المقنعــة في طلبــات الــدول؛ فعلــى ســبيل المثــال، رد الســير بيــرت مســؤول الشــرق الأوســط بــوزارة 
    الخارجيــة البريطانيــة في بيــان رســمي علــى الانتقــادات الموجهــة إليــه بالتقاعــس عــن تجميــد أمــوال النظــام المصــري الســابق 
    بقولــه »إن قانونيــة عمليــة اســتعادة الأمــوال المنهوبــة مســألة مهمــة، فليــس مــن الممكــن أن تقــوم المملكــة المتحــدة بحرمــان أي 
    شــخص مــن ممتلكاتــه الخاصــة، وأن تقــوم بردهــا إلــى بلــد آخــر دون حكــم قضائــي وقــرار بالمصــادرة، إن الحكومــة 

   البريطانية لم يكن بوسعها الإسراع في عملية تجميد الأصول، لأن تلك القرارات لا يمكن أن تؤخذ بناء على تكهنات فقط«39. 
 ث‌. مراعــاة ازدواجيــة التجــريم؛ أي أن يكــون الفعــل المنســوب إليــه جريمــة الفســاد في الدولــة طالبــة الاســترداد هــو، أيضــاً، 
    فعــل مجــرم بمقتضــى تشــريعات دولــة حيــازة المــال، ولهــذا علــى الدولــة الطالبــة للاســترداد أن تتأكــد مــن انســجام تشــريعها 

   الجنائي مع دولة الطلب.
ــي رفــض  ــة، وبالتال ــة قضائي ــرار الإداري دون إدان ــى الق ــاء عل ــب الحجــز والمصــادرة بن ــدول بطل ــد ال ــراف عدي  ج‌. عــدم اعت

   التعاون مع مثل هذه القرارات انطلاقاً من مخالفتها لتشريعاتها الوطنية.

وعلــى صعيــد التشــريعات، يوجــد العديــد مــن الإشــكاليات لــدى فلســطين والــدول العربيــة في هــذا الصــدد، ومنهــا: عــدم 
انســجام واكتمــال منظومتهــا التشــريعية بشــأن متطلبــات التعــاون الدولــي والتعقــب والملاحقــة لاســترداد المتحصــات الناشــئة 
ــة  ــة، بمــا فيهــا فلســطين، قوانــن خاصــة باســترداد الأمــوال وكيفي ــدول العربي ــب ال ــم تشــرّع أغل ــم الفســاد؛ إذ ل عــن جرائ
إدارتهــا والتصــرف بهــا، وقانــون المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وفــق مقتضيــات الفصــل الخامــس مــن الاتفاقيــة الدوليــة 

لمكافحــة الفســاد.

36 خمس دول من مجموعة الدول السبع: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، إيطاليا، مسؤولة عن خفض التقدم العالمي ضد السرية المالية.
      مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع، هــي ملتقــى سياســي حكومــي دولــي يضــمّ كلًا مــن كنــدا، وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة.  ويعُتبــر أعضــاء 

     المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقاً لصندوق النقد الدولي:
https://www.law.com/dailybusinessreview/202217/05//worlds-top-enabler-of-financial-secrecy-is-united-states/?slreturn=2025010573502

37 د علي عباس، التجربة التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة بالفساد، مصدر سابق، ص 125.
38 أسامة دياب.  هل نسترد أموالنا المنهوبة ....، مصدر سابق، ص 18.

39 المصدر السابق، ص 19.
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3.3 التجربة الفلسطينية في استرداد المتحصلات الناشئة عن الفساد
يتضــح مــن تقاريــر النيابــة العامــة خــال خمــس ســنوات ماضيــة )2018-2023( أن حجــم المبالــغ المحكوم باســتردادها في العام 
2018 قــد بلغــت )36،702( دولاراً أمريكيــاً و )1،306،702( شــيكلًا، و10،025 دينــاراً أردنيــاً، أي مــا يعــادل في المجمــوع تقريبــاً 
نصــف مليــون دولار أمريكــي، كمــا بلــغ عــدد طلبــات المســاعدة القضائيــة الصــادرة عــن النيابــة العــام في العــام 2018، 35 طلبــاً، 
منهــا 9 طلبــات للمملكــة الأردنيــة، وســبعة طلبــات للمغــرب، وأربعــة طلبــات لتركيــا، وطلبــان لــكل مــن مصــر والصــن، وطلــب 
لــكل مــن لبنــان والإمــارات العربيــة وبريطانيــا والنرويــج والدنمــارك وهولنــدا وفنلنــدا وإيطاليــا وألمانيــا وروســيا وإندونيســيا40. 

وفي العــام 2020، بلغــت قيمــة الأمــوال المســتردة )2،610،340( دولاراً أمريكيــاً، ومبلــغ )518،230( شــيكلًا إســرائيليا؛ً أي مــا يعــادل 
165 ألــف دولار، ومبلــغ 62،5 دينــار أردنــي؛ أي مــا يعــادل 90 دولاراً أمريكيــاً، كمــا بلــغ عــدد طلبــات التعــاون القضائــي الصــادرة 
ــات  ــع طلب ــي، وأرب ــزاز الإلكترون ــاً بشــأن الابت ــا )21( طلب ــي، منه ــاون القضائ ــاً للتع ــام 2020 )27( طلب ــة العامــة في الع عــن النياب
ــراق حســاب بنكــي41. ــب بشــأن اخت ــاء، وطل ــافٍ للحي ــل من ــب بشــأن فع ــر وطل ــب بشــأن التزوي ــدح، وطل ــذم والق ــم ال بشــأن جرائ

وأفــاد تقريــر النيابــة العامــة الثالــث عشــر الصــادر في العــام 2022، بتقــديم دولــة فلســطين )38( طلــب مســاعدة قانونيــة لـــ 16 
دولــة42، لا يوجــد بينهــا أي طلــب بشــأن اســترداد أمــوال أو أصــول تتعلــق بالفســاد أو غســل الأمــوال، كمــا بلغــت طلبــات التعــاون 
القضائــي الصــادرة 38 طلبــاً، منهــا 32 طلبــاً تتعلــق بجرائــم إلكترونيــة، وســتة طلبــات تتعلــق بجرائــم علــى الأشــخاص والأمــوال.

ووفــق معطيــات دراســة أعــدت مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثــن، ونشــرت مــن قبــل الهيئــة الفلســطينية لمكافحــة الفســاد، بلغــت 
قيمــة المتحصــات الجرميــة والغرامــات المحكــوم بهــا مــن قبــل القضــاء علــى جرائــم الفســاد في فلســطين لغايــة نهايــة العــام 
ــون  ــون دولار أمريكــي(، و52 ملي ــي )مــا يعــادل 130 ملي ــار أردن ــون دين ــت في 86 ملي ــون دولار، تمثل ــي 235 ملي 432018، حوال
دولار، وحوالــي 22 مليــون شــيكل )6 ملايــن دولار تقريبــاً( و8 ملايــن درهــم إماراتــي؛ أي مــا يعــادل 2.5 مليــون دولار، و227 
ألــف جنيــه مصــري )16 الــف دولار(، فضــاً عــن غرامــات بحــق المدانــن بلغــت قيمتهــا قرابــة 43 مليــون دولار، و413 ألــف 

دينــار أردنــي )570 ألــف دولار(، و600 ألــف شــيكل )170 ألــف دولار(44.

ولعــل مــا تجــدر الإشــارة إليــه وجــود اختــاف واضــح مــا بــن معطيــات الدراســة المتعلقــة بعملتــي الدينــار الأردنــي والشــيكل، 
ومــا جــاء في تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 2019، إذ أشــار التقريــر إلــى أن حجــم العائــدات الجرميــة المحكــوم بهــا مــن 
قبــل القضــاء الفلســطيني لغايــة نهايــة العــام 2018، بلغــت حوالــي 96،117 دينــاراً أردنيــاً و52 مليــون دولار، و24،903،752 

شــيكلًا و227،468 جنيهــاً مصريــاً، و8،864،341 درهمــاً إماراتيــا45ً.

كمــا أشــار تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية للعــام 2020، إلــى أن محكمــة جرائــم الفســاد، ومنــذ 2010 ولغايــة نهايــة 
العــام 2020، قــد حكمــت بالمبالــغ التاليــة:

40 النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي العاشر، 2019، رام الله-فلسطين، ص 71.
41 النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الحادي عشر، 2020، رام الله-فلسطين، ص 58-56.

42 النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الثالث عشر، 2022، رام الله-فلسطين، ص 58.
     توزعــت هــذه الطلبــات كالتالــي: 11 طلبــاً للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 5 طلبــات لجمهوريــة مصــر العربيــة، خمــس طلبــات لتركيــا، 3 طلبــات لدولــة الإمــارات العربيــة، طلبــان للمملكــة العربيــة 

    السعودية، طلبان لألمانيا الاتحادية، طلبان لسنغافورة، طلب لكل من الجزائر والعراق وسوريا ولبنان والكويت والمغرب وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية.
 43 أحيلــت 334 قضيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد منــذ تشــكيلها في العــام 2010، بواقــع 315 قضيــة مــن نيابــة جرائــم الفســاد، و19 قضيــة أحيلــت مــن المحاكــم النظاميــة، وقــد فصلــت المحكمــة،  
     منــذ بدايــة عملهــا ولغايــة نهايــة العــام 2023، بحوالــي 227 قضيــة، في حــن رُحلــت 107 قضايــا للعــام 2024.  وعلــى صعيــد الأحــكام الصــادرة في القضايــا المفصــول بهــا، تم إصــدار 156 
ــة مكافحــة  ــا بســبب الوفــاة والفصــل الســابق بهــا )هيئ ــة، و47 حكمــاً صــدرت بالبــراءة، وتم الحكــم بعــدم الاختصــاص في 21 قضيــة، في حــن انقضــت الدعــوى بثــاث قضاي      حكمــاً بالإدان

    الفساد، التقرير السنوي 2023، ص 49(.
44 مؤلف جماعي، مكافحة الفساد تحديات وحلول، رام الله-فلسطين: منشورات هيئة مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، شباط 2020، ص 58.

45 تقرير هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للعام 2019، رام الله-فلسطين، ص 53.

المبلغ المستردالمبلغ المحكوم بهنوع العملة
96.12970.325دينار أردني

53.153.6695.121.231دولار أمريكي
25.383.3423.707.527شيكل إسرائيلي

غير مسترد8.864.341درهم إماراتي
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ولعــل الملاحــظ بشــأن هــذه المعطيــات، توقــف تقاريــر هيئــة مكافحــة الفســاد عــن الإشــارة إلــى حجــم الأمــوال المحكــوم بهــا مــن 
قبــل محكمــة جرائــم الفســاد، وحجــم الأمــوال المســتردة، إذ خلــت تقاريــر الأعــوام 2021، و2022، و2023، مــن أي معلومــات 

بهــذا الشــأن.

ــي تمــت بقــرار إداري إن وجــدت، وحجــم  ــى المصــادرات الت ــب إل ــر الفلســطينية المتعلقــة بهــذا الجان ــم تتطــرق التقاري كمــا ل
هــذه المصــادرات، وهــل هنــاك طلبــات فلســطينية باســترداد واســتعادة أمــوال منهوبــة هربــت لخــارج الوطــن، ومــن جانــب آخــر 
ــى مصالحــة وتســوية مــع  ــا إل ــي قــد تم الوصــول به ــة عــن الحــالات الت ــر الصــادرة عــن الهيئ لا توجــد أي إشــارة في التقاري

الأشــخاص بشــأن جرائــم الفســاد.

ويتضــح مــن أعمــال محكمــة جرائــم الفســاد، أن المحكمــة، منــذ تشــكيلها في العــام 2010 ولغايــة نهايــة العــام 2023، قــد نظــرت 
في 334 قضيــة، منهــا 315 قضيــة أحيلــت مــن نيابــة جرائــم الفســاد، وتســع قضايــا أحيلــت مــن قبــل المحاكــم النظاميــة، حيــث 
ــة لعــدم الاختصــاص، وتم انقضــاء الدعــوى  ــراءة، في حــن ردت 21 قضي ــة بالب ــة، و47 قضي قضــت المحكمــة بـــ 156 بالإدان

لــت للعــام التالــي 107 قضايــا46.  بثــاث قضايــا، إحداهــا لوفــاة المتهــم، وقضيتــان لســبب النظــر بهمــا ســابقاً، في حــن رُحِّ

كمــا يتضــح وجــود صعوبــة في إثبــات جريمــة الفســاد لنقــص الأدلــة، بدليــل أن 25% مــن حجــم القضايــا التــي فصلــت بهــا 
محاكــم الفســاد قــد انتهــت بالبــراءة، علمــاً أن إحالتهــا مــن نيابــة الفســاد إلــى المحكمــة تعنــي أن هنــاك تأكيــداً ويقينــاً علــى 

جريمــة الفســاد المرتكبــة.

ويشــير ضعــف وقلــة المبالــغ المســتردة قياســاً بالمبالــغ المحكــوم بهــا، إلــى وجــود فجــوة في القــدرة علــى اســتعادة هــذه المبالــغ 
ــدولار الأمريكــي، و3% مــن قيمــة  ــة مــن رد ســوى 10% مــن قيمــة الأحــكام بال ــم تتمكــن الجهــات التنفيذي وردهــا، بحيــث ل
الأحــكام الخاصــة بالشــيكل، في حــن لــم تــرد أي مبلــغ مــن الأحــكام المحكــوم بهــا بالدرهــم، بينمــا بلغــت نســبة اســترداد 
الأحــكام المتعلقــة بالدينــار الأردنــي تقريبــاً 65%، مــا يعنــي وجــود تعثــر في تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة 

ــم الفســاد. جرائ

ومــن جانــب آخــر، يتضــح مــن خــال المقابــات وجــود إشــكالية في اســترداد فلســطين الأمــوال المنهوبــة؛ ســواء لعــدم التعــاون 
مــن قبــل دول حيــازة الأمــوال المنهوبــة، أو لصعوبــة وتعقيــدات الإجــراءات المتعلقــة بفتــح ملفــات الاســترداد، فضــاً عــن 
اشــتراط العديــد مــن الــدول لضــرورة إبــرام اتفاقيــات تعــاون ثنائيــة، وطلــب مســاعدة خاصــة بــكل حالــة مــن الحــالات، مــا 

يعنــي صعوبــة هــذا الإجــراء وتعقيــده.

3.4 متطلبات تعزيز نزاهة وفعالية عمليات استرداد الموجودات
علــى الرغــم مــن كــون الاســترداد أمــراً لــم يثُــر علــى الصعيــد الفلســطيني بالمســتوى ذاتــه الــذي أثيــر بــه علــى صعيــد الــدول 
العربيــة الأخــرى )مصــر، لبنــان، ســوريا، العــراق، تونــس، ليبيــا( فــإن الواضــح مــن الواقــع الفلســطيني وجــود أمــوال فلســطينية 
متحصلــة مــن الفســاد ومهربــة للخــارج، كمــا أن المســتقبل قد يكشــف عن حــالات تقتضي التحرك الجاد لاســترداد متحصلاتها 
الجرميــة الناشــئة عــن الفســاد، مــا يقتضــي باعتقادنــا ضــرورة وأهميــة أن تعمــل فلســطين مــن الآن علــى بنــاء منظومــة تراعــي 
وتأخــذ بعــن الاعتبــار التحديــات التــي واجهتهــا الــدول العربيــة؛ ســواء في ســعيها إلــى اســتراد أموالهــا المنهوبــة في منطقــة دول 

الشــمال، أو علــى صعيــد غيرهــا مــن دول العالــم.

46 تقرير هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للعام 2020، رام الله-فلسطين، ص 50.

ولعــل الملاحــظ بشــأن التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة، وغيرهــا مــن الأوراق والدراســات المعنيــة بهــذا الجانــب، وجــود فجــوة 
في المعلومــات المتعلقــة بالأمــوال الفلســطينية المنهوبــة، وكذلــك بمصيــر الأمــوال التــي تم اســترجاعها مــن أشــخاص أو 

مؤسســات كان محجــوزاً عليهــا لــدى أطــراف خاصــة، أو جــرى تســويقها مــع بعــض المشــتبه بهــم خــارج إطــار القضــاء.
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ــة وضــرورة  ــات اســترداد المتحصــات الناشــئة عــن جريمــة الفســاد يقتضــي أهمي ــة عملي ــز نزاهــة وفعالي ولهــذا، فــإن تعزي
ــا: ــة بمكافحــة الفســاد، ومنه ــة المتعلق ــة التشــريعية والمؤسســاتية والإداري اســتكمال فلســطين للمنظوم

 1. وضــع تشــريع فلســطيني خــاص باســترداد متحصــات الفســاد وغســل الأمــوال يراعــي ويأخــذ بعــن الاعتبــار تعريــف 
    المتحصــات الجرميــة الناشــئة عــن الفســاد، بحيــث تشــمل الأمــوال المتحصــل عليهــا وعوائــد هــذه الأمــوال، فضــاً عــن 

   توضيح القانون لكيفية التصرف بالأموال المصادرة وطرق إدارتها.
2. وضع تشريع خاص بالمساعدة القانونية المتبادلة ينسجم مع الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 3. تعزيــز الاتفاقيــات الثنائيــة علــى صعيــد التعــاون الدولــي في مجــال الفســاد وجرائــم غســل الأمــوال، وعلــى الرغــم مــن إبــرام 
    وحــدة المتابعــة الماليــة الفلســطينية لخمــس اتفاقيــات ثنائيــة للتعــاون مــع كل مــن الأردن وتونــس والســودان والمغــرب 
    وروســيا47،  نــرى أهميــة أن تتوســع هــذه الاتفاقيــات لتشــمل دول الشــمال )الاتحــاد الأوروبــي( وتحديــداً الــدول التــي تمثــل 

   ملاذاً آمناً وبيئة استثمارية لمرتكبي جرائم الفساد.
 4. إصــدار القانــون الفلســطيني الخــاص بحــق الوصــول إلــى المعلومــات، لمــا يمثلــه مــن تعزيــز للشــفافية، وأيضــاً قــد يعــزز مــن 

   المشاركة المجتمعية في الكشف عن جرائم الفساد48. 
 5. تعزيــز تعــاون فلســطين مــع الأجســام الدوليــة الإقليميــة والعالميــة ذات العلاقــة باســترداد الأمــوال المنهوبــة للاســتفادة مــن 
    خبراتهــا في مجــال الدعــم القانونــي والاستشــاري وبنــاء القــدرات، وفي المســاعدة علــى ملاحقــة وتعقــب الأمــوال المنهوبــة، 
ــي  ــك الدول ــن البن ــام 2007 بشــراكة ب ــي أنشــئت الع ــوال المســروقة - )STAR الت ــادرة اســترداد الأم ــادرة ســتار )مب     كمب
    ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والتــي أضحــت تلعــب دوراً مهمــاً ومحوريــاً في دعــم طلبــات اســترداد 
    الأمــوال المنهوبــة، وغيرهــا مــن المبــادرات الإقليميــة والدوليــة المختلفــة التــي تعــزز مــن كفــاءة وقــدرة الجهــات الفلســطينية 

   في التعامل مع هذا الملف49. 

3.5 سبل التهريب وإخفاء متحصلات الفساد في فلسطين
إن مــن يســتغل وظيفيتــه أو ســلطته في الفســاد لــن يحتفــظ بالأمــوال والمكاســب التــي تحصــل عليهــا في البنــوك، أو بأمــوال 
يســهل تعقبهــا ووضــع اليــد عليهــا، وإنمــا قــد يلجــأ إلــى مجموعــة مــن الطــرق لإخفــاء متحصلاتــه؛ ســواء عبــر تهريبهــا إلــى 
خــارج الوطــن، أو مــن خــال اســتخدام طــرق محليــة لإخفــاء هــذه العوائــد وتمويــه مصدرهــا عبــر تأســيس شــركات بأســماء 
أشــخاص آخريــن لإدارة متحصلاتــه، أو عبــر شــراء وتملــك العقــارات، أيضــاً، بأســماء أشــخاص آخريــن وغيــر ذلــك مــن 

الطــرق التــي لا تظهــر حقيقــة أصحــاب المــال أو المالــك الحقيقــي.

وعلــى الرغــم مــن غيــاب أي معلومــات رســمية حــول طــرق تهريــب الأمــوال والمتحصــات الجرميــة في فلســطين، يمكننــا، 
اســتناداً إلــى المقابــات التــي تمــت مــع مصــدر قضائــي، تحديــد طــرق تهريــب وإخفــاء متحصــات جريمــة الفســاد بالتالــي:
 أ‌. التهريــب بالتعــاون مــع الشــخصيات التــي تتمتــع بامتيــازات خاصــة بالمــرور عبــر الحــدود، أو مــن خــال بعــض الدبلوماســيين 
    والعاملــن في الســلك الدبلوماســي الذيــن اســتغلوا امتيازاتهــم وتســهيل حركتهــم بإدخــال كميــات كبيــرة مــن الذهــب إلــى 

   فلسطين، وأن يكون لهم، أيضاً، دور معاكس؛ أي استغلال امتيازاتهم في تهريب ونقل الأموال من فلسطين إلى الخارج. 
 ب‌. التهريــب مــن خــال أشــخاص وشــبكات تحتــرف هــذا العمــل؛ بمعنــى تعمــل علــى نقــل الأمــوال مــن فلســطين إلــى الخــارج، 

   وأيضا نقل الأموال من الخارج إلى فلسطين، مقابل عمولات كبيرة، قد تصل إلى %20.
 ت‌. إخفــاء الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن خــال عمليــات شــراء الأراضــي والعقــارات، إذ لا يتــم علــى صعيــد الصفقــات العقاريــة 
    في فلســطين، ســؤال المشــتري عــن مصــدر الأمــوال التــي دفعهــا ثمنــاً للعقــار، وعلــى هــذا الأســاس يقــوم المشــتري الحائــز 
    للأمــوال بطرقيــة غيــر مشــروعة، بشــراء عقــار أو أرض، ثــم بعــد ذلــك بيعهــا وتحويــل قيمــة هــذا البيــع لوديعــة أو نقلهــا إلــى 

   الخارج بطرق رسمية استناداً إلى تبرير حيازته لهذا المبلغ بطريقة مشروعة، وبناء على بيعه عقاراً أو أرضاً يمتلكها.

 47 أنشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )20( لســنة 2015 وتعديلاتــه، كوحــدة مســتقلة، وتهــدف الوحــدة إلــى مكافحــة جريمــة غســل 
     الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى هاتــن الجريمتــن، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في فلســطين، 
     وتفعيــل أطــر التعــاون المحلــي مــع الســلطات المختصــة كافــة، وتعمــل الوحــدة علــى تنفيــذ الأهــداف المقــرّة مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي ترســم، بدورهــا، 
     السياســات الهادفــة لمكافحــة هاتــن الجريمتــن علــى المســتويين المحلــي والدولــي.  وقــد أبرمــت الوحــدة 12 مذكــرة تفاهــم: )6( مذكــرات مــع دول عربيــة، وهــي: الأردن، المغــرب، تونــس، عُمــان، 

    السودان، قطر، و)3( مذكرات مع دول أوروبية غير عضو في الاتحاد الأوروبي هي: روسيا أذربيجان تركيا، واثنتان في آسيا مع إندونيسيا وتايوان، ودولة بنما من أمريكا اللاتينية.
 48 أكــد علــى أهميــة هــذه التشــريعات، أيضــاً، فريــق اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين لأحــكام اتفاقيــة مكافحــة الفســاد في الــدورة رقــم 12 المنعقــدة في فينــا بتاريــخ 14-18 حزيــران 2021، وثيقــة 

    أمم متحدة رقم                                                   ،ص 10 وما بعدها.
49 حول المبادرات الدولية والإقليمية، انظر:

    القاضي مصطفى محمد سيد محمود. »تجارب وممارسات الدول في استرداد الأموال المنهوبة«، مصدر سابق، ص 211 وما بعدها.
50 https://arij.net/investigations/gold-smuggling

(CAC/COSP/IRG/II/21//Add.23)
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ــر هــذا  ــز المــال غيــر المشــروع وشــخص آخــر علــى تحري ــم الاتفــاق مــا بــن حائ ــة، بحيــث يت  ث‌. مــن خــال الشــيكات البنكي
    الشــخص لشــيك بنكــي بمبالــغ ماليــة قــد تكــون كبيــرة لمنفعــة حائــز المــال مقابــل نســبة عمولــة يتقاضاهــا، وبالاتفــاق 
    والتنســيق يتقــدم حامــل الشــيك؛ أي حائــز المــال غيــر المشــروع، إلــى المحكمــة بطلــب التنفيــذ وســداد قيمتــه الشــيك، وفي هــذه 
    الحالــة، يقــوم مصــدر الشــيك بوضــع قيمــة الشــيك الــذي هــو بالأصــل مبلــغ يحصــل عليــه مــن حائــز الأمــوال غيــر المشــروعة 
    في صنــدوق المحكمــة الــذي، بــدوره، يقــوم بتســليمه لحامــل الشــيك، ومــن ثــم يصبــح لديــه مســتند بحيازتــه هــذا المــال بطريقــة 

   شرعية.
 ج‌. مــن خــال تــداول وشــراء العملــة الرقميــة عبــر وســطاء وسماســرة في دولــة إســرائيل، وأيضــاً في فلســطين، علــى الرغــم مــن 
    حظــر القانــون الفلســطيني التعامــل بالعمــات الرقميــة، بحيــث يقــوم الوســيط بشــراء هــذه العمــات لمنفعــة حائــز المــال غيــر 

   المشروع، وثم يتم بيعها في الدول التي تجيز التعامل بالعملات الرقمية.
 ح‌. نقــل الأمــوال وتهريبهــا مــن خــال وســطاء في دولــة الاحتــال، وبالتالــي مــن خــال جهــات وأشــخاص غيــر خاضعــن لرقابــة 

   السلطة الفلسطينية، فضلًا عن عجزها عن متابعتهم وتعقبهم.

لا شــك بــأن التهريــب إلــى الخــارج أمــر لا يتــم بإجــراءات علنيــة وواضحــة؛ أي مــن خــال البنــوك، ووســائل التحويــل المعتمــدة 
ــم ذلــك عبــر ناقلــن ووســطاء  والمرخــص لهــا، وهــذا يعــود لمعرفــة مرتكــب الفســاد بإمكانيــة وســهولة تعقــب ذلــك، وإنمــا يت

يمارســون هــذه الأعمــال مقابــل نســب عمولــة معينــة.
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• التعاون ما بين فلسطين ودول الشمال في مكافحة الفساد
تبنــى مجلــس أوروبــا بشــأن الفســاد الاتفاقيــة الجنائيــة للفســاد رقــم )173( بتاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 1999، والبروتوكــول 
المكمــل لهــا رقــم )191( في العــام 2003، اللذيــن يعــدان الأســاس والمرجعيــة القانونيــة الأوروبيــة لتجــريم مجموعــة مــن الأفعــال 
كرشــوة الموظفــن العموميــن؛ ســواء المحليــن أو الأجانــب، وأعضــاء الجمعيــات الوطنيــة )البرلمــان(، والقضــاة، والرشــوة في 

القطــاع الخــاص، والمتاجــرة بالنفــوذ وتبييــض الأمــوال، والجرائــم المحاســبية.

كمــا نصــت المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى اتخــاذ الــدول الأطــراف مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية للبحــث 
والتحــري وكشــف أدوات ارتــكاب جرائــم الفســاد وعائداتهــا وحجزهــا ومصادرتهــا، في حــن أكــدت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
ذاتهــا علــى أن لا تشــكل الســرية المصرفيــة مانعــاً لتنفيــذ الــدول للتدابيــر التــي أقرتهــا هــذه الاتفاقيــة، كمــا أكــدت المــادة 26 

علــى عــدم جــواز رفــض التعــاون الدولــي للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، اســتناداً إلــى الســرية المصرفيــة.

وإلــى جانــب هــذه الاتفاقيــة، تم اعتمــاد الاتفاقيــة المدنيــة بشــأن الفســاد رقــم )174( بتاريــخ 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1999، 
التــي تنــص علــى تعويــض المتضرريــن مــن جرائــم الفســاد اســتناداً إلــى التشــريعات المدنيــة، كمــا نصــت علــى التعــاون الدولــي 

مــع دول الغيــر؛ ســواء علــى صعيــد تبليــغ الوثائــق أو الحصــول علــى أدلــة والاعتــراف بالأحــكام الأجنبيــة.

كمــا أســس مجلــس أوروبــا »مجموعــة الــدول المناهضــة للفســاد« ســنة 1999، لتطويــر قــدرات أعضائــه في الوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحتــه، وهــي وتضــم حاليــاً 50 دولــة عضــو، منهــا 48 دولــة أوروبيــة، إضافــة إلــى كازاخســتان والولايــات المتحــدة، إذ يجــوز 
لــكل دولــة مــن غيــر دول القــارة الأوروبيــة الانضمــام إلــى هــذه المجموعــة مــن خــال إخطــار يرفــع إلــى الأمــن العــام لمجلــس 
أوروبــا، وفي 3 أيار/مايــو 2023، اعتمــدت المفوضيــة والممثــل الأعلــى إنشــاء شــبكة الاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة الفســاد، التــي 

تهــدف إلــى تعزيــز الجهــود الأوروبيــة لمنــع الفســاد وخلــق سياســات أكثــر فعاليــة لمكافحتــه.

كمــا يجُــري الاتحــاد أوروبــي، خــال هــذه الفتــرة، نقاشــاً حــول وضــع قواعد جديــدة ومعززة لتجريم الفســاد، وتوحيــد العقوبات 
في مختلــف أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، فضــاً عــن اقتــراح خــاص بإنشــاء نظــام عقوبــات مخصــص للسياســة الخارجيــة والأمنية 
المشــتركة لاســتهداف أعمــال الفســاد الخطيــرة في جميــع أنحــاء العالــم، تقــوم علــى نهــج عــدم التســامح مــع الفســاد، وعلــى 

تعزيــز أدوات الإنفــاذ والتشــريعات الخاصــة بمكافحتــه51.

إن الاهتمــام الجــاد الــذي يبديــه الاتحــاد الأوروبــي منــذ العــام 2022 بمكافحــة الفســاد، لــه مــا يبــرره؛ إذ تشــير التقديــرات 
إلــى أن الفســاد يكلــف الاتحــاد الأوروبــي مــا بــن 179 مليــار يــورو و990 مليــار يــورو ســنويا52ً، وهــو مــا يصــل إلــى 6% مــن 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، كمــا أضحــت بعــض الــدول، وبالنظــر إلــى التســهيلات الماليــة وتشــريعات الســرية المصرفيــة، مصــدراً 
لتدفــق متحصــات الجريمــة والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة53، وليــس هــذا فحســب، بــل يعانــي الاتحــاد مــن أثــر الفســاد في 
دول جنــوب المتوســط ودول جنــوب الصحــراء، بحيــث انعكســت آثــاره الســلبية علــى تدفقــات الهجــرة غيــر الشــرعية لأراضيــه، 
وعلــى الجريمــة المنظمــة، وعلــى اســتخدامه مــاذاً لغســل الأمــوال، وليــس هــذا فحســب، وإنمــا تمثــل أمــوال الفســاد في مناطــق 

جنــوب المتوســط، أيضــاً، هــدراً ونهبــاً للمســاعدات وأمــوال الدعــم التــي يقدمهــا الشــمال لدعــم هــذه الــدول.

ووفــق تقييــم منظمــة الشــفافية الدوليــة، لــم يبــذل الاتحــاد الأوربــي الجهــد المطلــوب عندمــا يتعلــق الأمــر بمكافحــة الفســاد 
العابــر للحــدود،  كمــا لــم يتدخــل بالشــكل المطلــوب لمواجهــة الشــركات الأوروبيــة الشــريكة في الفســاد عبــر مــا تقدمــه 
التجاريــة55،  الأعمــال  يعتبــر مشــكلة في ممارســة  الفســاد  أن  الشــركات  مــن   %35 يــرى  بــل  للمســؤولين،  رشــوات  مــن 

51 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2516
52 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/anti-corruption_en
 53 أقــرت الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة في الــدورة )53( لاجتمــاع اللجنــة الإحصائيــة لــأمم المتحــدة في العــام 2022، الإطــار المفاهيمــي للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، وهــي التدفقــات 

   المالية غير المشروعة في مَنشئها، أو نقلها، أو استخدامها، وتعبر عن تبادل القيمة، وتعبر حدود البلدان.
    وتعنــي عــدم مشــروعية مَنشــئها، أي تلــك الأمــوال الناشــئة عــن الجريمــة والفســاد، أو التهــرب الضريبــي، في حــن يعنــي تبــادل القيمــة أن تكــون هــذه الأمــوال قــد عبــرت الحــدود ليــس فقــط 
    مــن خــال الحــوالات الماليــة، وإنمــا مــن خــال تبــادل الســلع والخدمــات والأصــول الماليــة وغيــر الماليــة، مثــال ذلــك تحويــل الثــروة العابــر للحــدود، والتهــرب الضريبــي، والتلاعــب بقيمــة الفواتيــر، 

   وتحويل الديون، وتحويل الأصول.
   )المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. نحو إطار إحصائي لقياس التفقدات المالية والضريبية والتجارية غير المشروعة، جنيف: منشورات الأمم المتحدة، 2024، ص 8.

54 https://www.transparency.org/en/news/will-the-eu-raise-anti-corruption-standards
55 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/anti-corruption_en
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ز الشــعور لــدى أكثــر مــن نصــف ســكان الاتحــاد الأوروبــي بــأن دولهــم لــم تتدخــل بالشــكل المناســب لمكافحــة الفســاد56.  مــا عــزَّ

ــع  ــي، وفي جمي ــا عــن اتّخــاذ إجــراءات حاســمة لمكافحــة الفســاد في الاتحــاد الأوروب ــة عزمه ــة الأوروبي ــت المفوضي ــا أعلن كم
أنحــاء العالــم، تقــوم علــى تحديــث الإطــار القانونــي الحالــي لمكافحــة الفســاد في الاتحــاد الأوروبــي عبــر زيــادة الوعــي بالفســاد، 
وضمــان محاســبة القطــاع العــام وفقــاً لأعلــى المعاييــر، فضــاً عــن فــرض التــزام علــى الــدول الأعضــاء بتبنــي قواعــد فعالــة 
ــوح إلــى المعلومــات ذات المصلحــة العامــة، والإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وإدارتــه في القطــاع العــام،  بشــأن الوصــول المفت
والإفصــاح عــن أصــول المســؤولين العموميــن والتحقــق منهــا، وتنظيــم التفاعــل بــن القطاعــن الخــاص والعــام، والعمــل 
علــى إنشــاء هيئــات متخصصــة لمكافحــة الفســاد وضمــان المــوارد الكافيــة والتدريــب للســلطات المســؤولة عــن منــع الفســاد 

ــه. ومكافحت

كمــا تبنــت العمــل علــى وضــع قانــون واحــد لجميــع جرائــم الفســاد والعقوبــات يقــوم علــى توحيــد تعريفــات الجرائــم الجنائيــة 
التــي تتــم ملاحقتهــا باعتبارهــا فســاداً، بحيــث لا تشــمل الرشــوة فحســب، بــل، أيضــاً، الاختــاس، والمتاجــرة بالنفــوذ، وإســاءة 
اســتخدام الوظائــف، فضــاً عــن عرقلــة العدالــة والإثــراء غيــر المشــروع المتعلــق بجرائــم الفســاد، بحيــث تشــمل جميــع الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد باعتبارهــا جرائــم بموجــب قانــون الاتحــاد الأوروبــي57. 

لقــد مثلــت دول الاتحــاد الأوروبــي، وبخاصــة سويســرا، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة مــا قبــل انســحابها، إحــدى الوجهــات 
الأساســية لتدفــق الأمــوال المنهوبــة، بحيــث قــدرت حجــم الأمــوال العربيــة المنهوبــة والمخفيــة في البنــوك السويســرية فقــط، 
بجوالــي 200 مليــار دولار58، في حــن أشــارت بعــض المصــادر إلــى أن أكثــر مــن 30 في المائــة مــن الثــروات التــي تمتلكهــا الأســر 
الغنيــة في المغــرب توجــد أساســاً في حســابات خاصــة في بنــوك سويســرا وبريطانيــا، ليحتــل المغــرب بذلــك المرتبــة الثانيــة في 

شــمال إفريقيــا بعــد تونــس فيمــا يخــص تهجيــر الثــروات.

ومــن جانــب آخــر، تواجــه العديــد مــن الــدول العربيــة تحديــات كبيــرة في اســترداد أموالهــا المنهوبــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
بحيــث أوضحــت الدراســة التــي أجرتهــا الشــركة الاستشــارية عــن الثــروات الماليــة العالميــة خــال ســنة 2012، أن المغــرب يتبــوأ 
مرتبــة متقدمــة بــن الــدول العربيــة في مجــال تمركــز أمــوال أغنيائــه في البنــوك الأوروبيــة بعــد الكويــت والإمــارات والبحريــن 

ولبنــان59. 

لا شــك في أن حجــم الأمــوال المنهوبــة المهربــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي، ومــا عانتــه الــدول العربيــة مــن صعوبــات وتحديــات في 
اســترجاع هــذه الأمــوال )مصــر، تونــس، ليبيــا، العــراق، الجزائــر(، يؤكــد أهميــة التعــاون والعمــل المشــترك مــا بــن دول الاتحــاد 

ودول شــرق المتوســط في مكافحــة الفســاد والتدفقــات غيــر المشــروعة مــن الجنــوب نحــو الشــمال.

ولعــل أهــم السياســات التــي نــرى ضــرورة تبنيهــا لتفعيــل دور دول الشــمال في مكافحــة الفســاد علــى صعيــد دول الجنــوب، 
بمــا فيهــا فلســطين:

 1. إبــرام اتفــاق مــا بــن دول الشــمال والجنــوب يقضــي بتأســيس جســم خــاص بالمســاعدة المتبادلــة والتعــاون القضائــي، وفي 
   التحقيقات وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم القانوني في مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال.

 2. وضــع اتفاقيــة خاصــة بتبنــي نظــام قانونــي وإطــار موحــد يســتند إلــى المعاييــر الدوليــة بشــأن قواعــد الحجــز والمصــادرة 
   واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة وسبل التصرف بها وإدارتها.

 3. تأســيس مكتــب فنــي يمثــل الشــمال والجنــوب لتقــديم الدعــم القانونــي والفنــي للــدول في مجــال الملاحقــة والتحــري 
   والاسترداد.

 4. وضــع إطــار قانونــي ملــزم لتعزيــز دور الشــركات والمصــارف في تحمــل مســؤولياتها في مكافحــة غســل الأمــوال وجريمــة 
   الفساد والتصدي للتدفقات غير المشروعة.

56 https://www.transparency.org/en/news/will-the-eu-raise-anti-corruption-standards
57 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2516
58 https://www.noonpost.com/35348/
59 https://www.alarabiya.net/articles/20122%F062%F172%F221080
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• خاتمة وتوصيات
أظهــرت الجهــود العربيــة لمكافحــة الفســاد وجرائــم غســل الأمــوال وجــود خلــل واضــح في البنيــة التشــريعية علــى صعيــد أغلــب 
هــذه الــدول مــا شــكل مانعــاً وحصانــة لمرتكبــي جريمــة الفســاد، بــل وعــزز مــن إفلاتهــم مــن المســاءلة والعقــاب وفقــدان مــا 

ســعوا إلــى اكتســابه والاســتحواذ عليــه مــن الأمــوال.

ــم الفســاد وغســل الأمــوال ضــرورة العمــل في  ــة نظــام المســاءلة والملاحقــة بمواجهــة جرائ ــق، تقتضــي تقوي ومــن هــذا المنطل
ــا: ــى اســتكمال المنظومــة التشــريعية الســارية بمجموعــة مــن التشــريعات، أهمه فلســطين عل

 1. وضــع تشــريع فلســطيني خــاص باســترداد متحصــات الفســاد وغســل الأمــوال يراعــي ويأخــذ بعــن الاعتبــار تعريــف 
    المتحصــات الجرميــة الناشــئة عــن الفســاد، بحيــث تمتــد لتشــمل الأمــوال المتحصــل عليهــا، وعوائــد هــذه الأمــوال، فضــاً 
    عــن توضيــح القانــون لإجــراءات وقواعــد اســترداد هــذه الأمــوال وتنظيمــه لآليــات المصــادرة وضوابطهــا، وكيفيــة التصــرف 

   بالأموال المصادرة وطرق إدارتها.
 2. وضــع تشــريع فلســطيني خــاص بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة ينســجم مــع الفصــل الخامــس مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

   لمكافحة الفساد، لتعزيز وتمكين الدول العربية من استخدام هذه الآلية في استرداد أموالها المنهوبة.
 3. إصــدار القانــون الفلســطيني المتعلــق بحــق الوصــول إلــى المعلومــات، لمــا يمثلــه مــن تعزيــز للشــفافية، وأيضــاً قــد يعــزز مــن 

   المشاركة المجتمعية في الكشف عن جرائم الفساد وتعزيز المساءلة والملاحقة لمرتكبيها.
 4. تعزيــز تعــاون فلســطين مــع الأجســام الدوليــة الإقليميــة والعالميــة ذات العلاقــة باســترداد الأمــوال المنهوبــة للاســتفادة مــن 

   خبراتها في مجال الدعم القانوني والاستشاري، وبناء القدرات وفي المساعدة على ملاحقة وتعقب الأموال المنهوبة.
5. تبني وتطبيق فلسطين لتوصيات مجموعة العمل المالي )FATF( المتعلقة بالسياسات الأربعين بشأن غسل الأموال )1990(.

 6. ضــرورة تعزيــز اســتقلال هيئــات النزاهــة ومكافحــة الفســاد باعتبارهــا هيئــات وكيانــات قانونيــة مســتقلة وغيــر خاضعــة 
    لتأثيــر الســلطة التنفيذيــة ونفوذهــا، لضمــان اســتقلالية اتخاذهــا القــرار وامتــاك ســلطة التحقيــق، وبخاصــة أن خضوعهــا 
    للســلطة التنفيذيــة، قــد جعــل مــن أغلــب الهيئــات العربيــة مجــرد أجســام شــكلية لا ســلطة أو قــوة لهــا بمواجهــة الفســاد 

   الكبير والسياسي على صعيد منطقتنا العربية60. 
ــة  ــداً واضحــاً حــول حجــم الأمــوال المنهوب ــة مكافحــة الفســاد الفلســطيني في بنودهــا بن ــر هيئ  7. ضــرورة أن تتضمــن تقاري
    والمتحصــل عليهــا مــن الفســاد، وحجــم الأمــوال المســتردة وأســباب تعثــر الاســترداد وتحدياتــه، وعــدد الأحــكام القضائيــة 

   الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وحجم ما نفذ منها، وأسباب عدم تنفيذها.
 8. إصــدار منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية تقاريــر موازيــة للتقاريــر الســنوية لهيئــات النزاهــة ومكافحــة الفســاد، لتفعيــل 
    الــرأي العــام الفلســطيني وإشــراكه في الوقــوف علــى مكامــن الخلــل والتقصيــر أو غيــاب المعلومــات بشــأن الفســاد ومكافحته، 

   ما قد يخلق راياً عاماً ضاغطاً لمكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه.
 9. وأخيــراً، لكــي تعــزز فلســطين مــن قدراتهــا وفرصهــا في اســترداد الأمــوال المنهوبــة والمهربــة، نــرى أهميــة تطبيــق فلســطين 

   توصيات أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد في بغداد بتاريخ 15 و16 أيلول/سبتمبر 2021:
  - اســتكمال البنية التشــريعية، وبخاصة التشــريعات الخاصة بمصادرة واســترداد متحصلات جرائم الفســاد وكيفية التصرف بها.

  - تشريع فلسطين لقانون المساعدة القانونية المتبادلة.
ــة  ــة الدولي ــة، والاســتعانة بالمؤسســات البحثي ــوال المنهوب ــة باســترداد الأم ــة المعني ــة البحثي    - الاســتعانة بالمؤسســات الدولي

     والمكاتب القانونيَّة للحصول على الدعم الفني في مجال استرداد الأموال المنهوبة.
   - العمــل علــى تعزيــز المصــادرة الإداريــة وتنفيذهــا وفــق شــروط تضمــن العدالــة والإنصــاف، وعلــى أســس وضمانــات تحــول 

     دون التعسف في استخدام هذه الآلية.
   - الاســتفادة مــن نظــام التصالــح، كإحــدى آليــات اســترداد متحصــات جرائــم الفســاد؛ ســواء الموجــودة بالخــارج أو بالداخــل، 
      ويمكــن للــدول في هــذا الشــأن وضــع ضوابــط ومحــددات تعــزز مــن ضمانــات تحقيــق هــذه الآليــة لغايتهــا، وألا تصبــح 

     وسيلة للإفلات من العقاب، وتحصين مرتكبي هذه الجرائم.
   - إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة في مجــال التعــاون القضائــي والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، لتحقيــق البعــد الوقائــي القائــم علــى 

     تقليص الملاذات الآمنة، وأيضاً لتيسير استرداد الأموال وتسهيله.

60 روبرت ميشيل وأميمة شلبي وأسحق شايدر. هيئات مكافحة الفساد وفعالية الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2024، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، 2024، ص 13.
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• قائمة المراجع والمصادر
الكتب:

 • أســامة ديــاب. هــل نســترد أموالنــا المنهوبــة، أصــول مصــر المهربــة بــن صفقــات التصالــح وأحــكام البراءة والفســاد المؤسســي، 
  القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طبعة أولى، آذار/مارس 2013.

• أحمد فتحي سرور. الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 1999.
 • الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«. »اســتطلاع الــرأي العــام حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه في فلســطين للعــام 

  2023«، رام الله-فلسطين.
 • الأمم المتحــدة. جمــع المعلومــات عــن عمليــات إعــادة الموجــودات علــى الصعيــد الدولــي، بمــا في ذلــك التحديــات والــدروس 

  المستفادة، وثيقة رقم )CAC/COSP/WG.2/2022/3(، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2022.
 • الأمم المتحــدة. دراســة عالميــة عــن إحالــة الأمــوال ذات المنشــأ غيــر المشــروع، ولا ســيما الأمــوال المتأتيــة مــن أفعــال فســاد، 

  وثيقة رقم )A/AC.261/12(،     تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
 • الأمم المتحــدة. مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، »نحــو إطــار إحصائــي لقيــاس التفقــدات المالية والضريبيــة والتجارية 

  غير المشروعة«، جنيف: منشورات الأمم المتحدة، 2024.
 • جــان- بييــر بــرون، وأناســتازيا ســوتيروبولو، ولاريســا غــراي، وكلايــف ســكوت، وكيفــن ستيفنســون. 2021. دليــل اســترداد 
  الأموال، دليل استرشادي للممارسين، الإصدار الثاني، واشنطن العاصمة: البنك الدولي:     : 10.1696/978-1-4648-1616.
 • روبــرت ميشــيل وأميمــة شــلبي وأســحق شــايدر. هيئــات مكافحــة الفســاد وفعاليــة الحوكمــة في الشــرق الأوســط وشــمال 

  أفريقيا، 2024، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، 2024.
• منظمة الشفافية الدولية. »المليارات المفقودة، استعادة الأموال العامة في مصر وليبيا وتونس واليمن«، 2014.

• منظمة الشفافية الدولية، استرداد الموجودات مشكلة نطاق وبعد، شباط 2022.
ــى،  ــة مكافحــة الفســاد، طبعــة أول ــول، منشــورات هيئ ــات وحل  • مؤلــف جماعــي، رام الله-فلســطين: مكافحــة الفســاد تحدي

  شباط 2020.

الأبحاث:
 • ســامية بلجــرف. »اســترداد الأمــوال المتحصلــة مــن جريمــة الفســاد )التحديــات والآليــات(«، مجلــة الحقــوق والحريــات، عــدد 

  2، آذار/مارس 2016، الجزائر: كلية الحقوق جامعة بسكرة.
 • علــي حمــزة عســل. »رؤيــة تشــريعية حــول آليــة اســترداد الأمــوال المنهوبــة والناشــئة عــن الفســاد«، مجلــة الباحــث العربــي، 

  تصدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، مجلد 2، عدد 3، 2021.
 • علــي عبــاس. »التجربــة التونســية في اســترجاع الأمــوال المنهوبــة بالفســاد«، مجلــة الباحــث العربــي، مجلــد 2، عــدد 3 تشــرين 

  الأول/أكتوبر 2021، تصدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية.
ــات  ــة والاتفاقي ــة، في ضــوء التشــريعات الوطني  • عــاء النجــار حســانين أحمــد. »الإطــار القانونــي لاســترداد الأمــوال المهرب
   الإقليميــة والدوليــة«، مجلــة جامعــة جنــوب الــوادي للدراســات القانونيــة، المجلــد الســادس، عــدد 6، الرقــم المتسلســل للعــد 

  2، العام 2021.
 • فايــدة علــي عابديــن. »أهــم ملامــح الفســاد ومؤشــراته في القــارة الأفريقيــة«، مجلــة الدراســات الأفريقيــة، تصــدر عــن كليــة 

  الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة، مجلد 41، عدد 1، كانون الثاني/يناير 2019.
 • محمــد محمــود منجــود أبــو الغيــط. »الأســس القانونيــة لاســترداد الأمــوال المنهوبــة في ضــوء قواعــد القانــون الدولــي 

  والتشريعات الداخلية«، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 77، عدد 77، 2021.
 • القاضــي مصطفــى محمــد ســيد محمــود. »تجــارب وممارســات الــدول في اســترداد الأمــوال المنهوبــة«، مجلــة الباحــث 

  العربي، مجلد 2، عدد 3، العام 2021، تصدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية.
 • القاضــي محمــد محمــود يوســف. »التعــاون الدولــي في إطــار اســترداد الأمــوال المنهوبــة«، مجلــة الباحــث العربــي، مجلــد 2، 

  عدد 3، تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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التقارير:
ــة  ــوح العضوي ــق العامــل الحكومــي المفت ــر الفري ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تقري ــدول الأطــراف في اتفاقي  • مؤتمــر ال
   المعنــي باســترداد الموجــودات، )جمــع المعلومــات عــن عمليــات إعــادة الموجــودات علــى الصعيــد الدولــي، بمــا في ذلــك التحديــات 

  والممارسات الجيدة والدروس المستفادة(، وثيقة أمم متحدة رقم )CAC/COSP/WG.2/2022/3(، أيلول/سبتمبر 2022.
 • تقريــر اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين لأحــكام اتفاقيــة مكافحــة الفســاد في الــدورة رقــم 12 المنعقــدة في فينــا بتاريــخ 18-14 

.)CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.23( حزيران 2021، وثيقة أمم متحدة رقم  
• الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي للعام 2023، المملكة المغربية.

• النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي العاشر، 2019، رام الله-فلسطين.
• النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الحادي عشر، 2020، رام الله-فلسطين.
• النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الثالث عشر، 2022، رام الله-فلسطين.

• هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، التقرير السنوي للعام، 2019، رام الله-فلسطين.
• هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، التقرير السنوي للعام 2020، رام الله-فلسطين

الرسائل الجامعية:
 • خيــري أحمــد الكبــاش، »الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان« دراســة مقارنــة«، رســالة دكتــوراه قدمــت بكليــة الحقــوق في 

  جامعة الإسكندرية، بتاريخ 2001/8/30م، طبعت ونشرت العام 2002م.
ــة عــن جرائــم الفســاد في التشــريع الأردنــي والعراقــي، )رســالة   • ميــزر محمــد نومــان العنبكــي. اســترداد الأمــوال المتحصل

  ماجستير( المملكة الأردنية الهاشمية: كلية الحقوق-جامعة الشرق الأوسط، كانون الثاني 2023.

المقابلات:
• هيئة مكافحة الفساد

• مصدر قضائي موثوق طلب عدم الإشارة إلى اسمه.
• ائتلاف »أمان«.

• محامون ذوو اهتمام بقضايا مكافحة الفساد.

المواقع الإلكترونية:
• https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_J3roLKCiwMV8KSDB 
   x1W5QC9EAAYASAAEgIDe_D_BwE
• https://www.aps.dz/ar/algerie/15414530-
• https://alssaa.com/post/show/6689
• https://ar.le360.ma/economie/YERNTYLYPJEQXAAKPYVNRFAA4E
• https://www.bbc.com/arabic/interactivity-60159106
• https://www.elwatannews.com/news/details/773532
• https://www.alarabiya.net/articles/20122%F062%F052%F218706
• https://english.elpais.com/usa/202105-10-/the-rotten-system-of-tax-havens.html
• https://www.law.com/dailybusinessreview/202217/05//worlds-top-enabler-of-financial-secrecy-is-united- 
  states/?slreturn=2025010573502
• https://arij.net/investigations/gold-smuggling
• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2516
• https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy- 
  eu-citizenship-anti-corruption/anti-corruption_en
• https://www.transparency.org/en/news/will-the-eu-raise-anti-corruption-standards
• https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy- 
  eu-citizenship-anti-corruption/anti-corruption_en
• https://www.transparency.org/en/news/will-the-eu-raise-anti-corruption-standards
• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2516
• https://www.noonpost.com/35348/
• https://www.alarabiya.net/articles/20122%F062%F172%F221080



تم إعداد هذه الدراسة ضمن مشروع الشفافية الآن:
تعزيز جهود مكافحة الفساد في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي بتمويل مشكور من الاتحاد الأوروبي. 


